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الإهداء

 

  

ات                            ه من نائب ان أحتمي ب ان درع الأم ضيلة، وآ ى الف اني عل ذي رب ى ال أهدي ثمرة جهدي إل

  .أبي العزيز...............الزمان حتى لا أحس بالحرمان 

ة   ان ، ريحان ع الحن ان، ومنب ة الرحم ى هب اتي   إل ارت درب حي ي أن ى الت ا، إل اتي وبهجته  حي

  .أمي العزيزة.........................بحبها

   .إلى آل إخوتي وأخواتي، وآل أفراد عائلتي

  .إلى آل الأصدقاء والزملاء والزميلات

   .إلى آل من ساعدني من بعيد أو من قريب

  

  قدمة معجم الأدباء وأنا انهي هذه المذآرة إستوقفني قول العماد الأصفهاني في م

د                  و زي إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا آتابا في يومه إلاّ قال في غده لو غير هذا لكان أحسن، ول

ل            ر، وهو دلي ا أعظم العب ذا م ل، وه ان أجم لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لك

  .على إستلاء النقص على جملة البشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تشكراتال
  

  

  .  عجزت يداك عن المكافأة فلا يعجز لسانك عن الشكرإذا

م أسدي                             ذا البحث، ث ا في إنجاز ه ه لن ى توفيق ده عل ذي نحم فأولا شكري للمولى عزّ وجل ال

  :بخالص شكري وتقديري وعرفاني إلى

وجيهي       ي ت دا ف دخر جه م ي ا فل تاذيته علمه ن أس ي م ذي منحن داد ال د ح دآتور العي تاذي ال أس

  . وإرشادي إلى الصحيح في منهج البحث

  .  أستاذي عميد الكلية الدآتور محمودي مراد الذي منحني ثقة العمل وشجاعة المثابرة  

تا               م، ومن سماحتها         أستاذتي الكريمة والفاضلة بن عودة مليكة التي منحتني من أس ذيتها العل

  .الأمل، ومن بهجتها التفاؤل

دوة أقتفي                           ا ، وق تند عليه ة أس ي واتخذتهم تكئ م يغمرن زال فيض علمه ذي لا ي أساتذة الكلية ال

. أثرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  لخصمال
  
  

ة     ه دول ت إلي ا آل دوليين وم ن ال سلم والأم ظ ال ي حف ن  ف سية لمجلس الأم سؤولية الرئي إن الم

ق إلى عدوان عسكري، دمر البنية التحتية لها وأدى الى آارثة إنسانية، الذي اعتبرناه تحدي آبير           العرا

ا من                      لهذا الجهاز الأ   تقرائية، انطلاق ة اس ذا الموضوع دراسة تحليلي ممي ، وهذا ما دفعنا الى دراسة ه

  .النصوص القانونية الدولية وقرارات الأمم المتحدة

ة    تناولنا الموضوع في شقين ،      الشق الأول نظري قانوني بتجميع آل الجوانب القانونية المتعلق

سلطات مجلس الأمن في                  بجهاز الأمن الدولي، متناولا ذلك في الفصل الأول بعنوان التنظيم القانوني ل

ى ثلاث             الأمممجال حفظ السلم والامن الدوليين ، مستقرئا بأحكام ميثاق           ه عل ا في ذي رآزن  المتحدة ، ال

ن، والنقطة         نقاط، الأ  لا       الإجراءات  هي    الأساسية ول يتعلق بتشكيل مجلس الأم  ونظام التصويت ،محل

ى        ا عل ة رآزن ا الثاني يم، أم روج بتقي ة للخ آراء فقهي ستدلا ب ا م ة به اق المتعلق صوص الميث شا ن ومناق

دابير التي يتخذها المجلس في                    سلمية والت ة  السلطات الخاصة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق ال حال

سلم او  د ال لالتهدي دوان ، و الإخ ة الع ي حال ه او ف دوان   ب ف للع سألة التكيي ا م ا أثرن ، خاصة وان هن

ى غزو العراق في                           ستمر ، وان عدم ضبطه أدى إل  20المجتمع الدولي والقانون الدولي في تطور م

ة  بحجة الشرعية    2003مارس   ين الآراء التي تضيق وتوسع ف       الأممي سيق ب ا التن وم،  ، فحاولن ي المفه

شرعية                 لنتناول فيما بعد وسائل تنفيذ التدابير العسكرية ضد الدول التي تنتهك القانون الدولي وتخالف ال

  .والمشروعية الدوليين، لنناقش النظام القانوني لقوات الطوارئ الدولية

نة        ذ س ة من شرعية الدولي د ال ن بقواع س الأم زام مجل دى الت صل م ي الف ة ف ة الثالث ا النقط ام

ا الحصار                         1990 يادة دمره ة ذات س ذي دمر دول ر، ال ى العراق الأخي دخل العسكري عل الى غاية الت

ذ ....... الاقتصادي إنسانيا، وثقافيا، واقتصاديا، وعسكريا    ة     ، ال شرعية الدولي ، ي فرض تحت غطاء ال

ا  دة الع سها رائ ر نف ي تعتب ة ، الت دة الامريكي ات المتح ن الولاي ة ، بضغط م رارات أممي ة وبق لم وراعي

ة                     يج الثاني رارات التي صدرت في حرب الخل ذه النقطة الق ام في ه ا يجلب الاهتم السلام العالمي، وم

  .والقرارات التي صدرت في قضية لوآربي ، ومدى اتساقها وشروط الشرعية الدولية

 لننتهي الى خلاصة مفادها أن ممارسة مجلس الأمن لصلاحياته القانونية إذا ما آان ممكنا من               

ا          د ظهور م رى ، خاصة بع دول الخمس الكب الامور التي تتوقف أساسا على طبيعة العلاقات ما بين ال



دوان                     ا في الع اهيم أخرى، وان عجز مجلس الأمن يظهر جلي يسمى بالنظام الدولي الجديد وظهور مف

  .المسلح على العراق

ا صاصاتأم ي ممارسة اخت ديات مجلس الأمن ف ون بتح اني المعن سلم  الفصل الث ة بال ه المتعلق

دولي                  والأمن الدوليين، قسم إلى نقطتين ،أولها حدود المجلس في ممارسة صلاحياته في اطار النظام ال

ى عمل                          ا عل د وأثره دولي الجدي رة النظام ال ية، لفك ة ، سياس الجديد مرآزا على دراسة فلسفية ، قانوني

دولي ل ـ        مجلس الامن الدولي ، مستدلا بالجلسة التاريخية لرؤساء ال         انفي  31دول في مجلس الامن ال  ج

رة                    1992 وة وفك انون الق ى ق ة ال شرعية الدولي انون وال وة الق ال من ق  ، لنصل الى نتيجة مفادها الانتق

  .الغاب، والتي تجسدت في العدوان على العراق

ا                   ى العراق انطلاق دخل العسكري عل ولنضع نصوص الميثاق موضع التنفيذ حاولنا تكييف الت

 فقهية وقانونية ، لننتهي الى أن الولايات المتحدة بعدوانها على العراق انتهكت أحكام الشرعية          من آراء 

  .الدولية وهذا آان نتيجة لدراسة النقطة الثانية

لنختم دراستنا انه مهما يكن التقييم شامل ومفصل في آن واحد يبقى نسبي محض ،لان أسباب                 

ل مجموعة                نجاح أو فشل مجلس الأمن الدولي في أداء          ه يمث سبية الأصل ، لأن ا ن ة قانون مهامه المخول

ات المتحدة                      ة، وبخاصة الولاي دول القوي من الدول ، ولا يكون إلا آما تكون الدول الأعضاء خاصة ال

  .         الامريكية، التي تحاول ان تحوله الى جهاز قومي لخدمة مصالحها
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  مقدمةال
  

    

ة من                    ال المقبل اذ الأجي ل في إنق إذا آانت المسؤولية التاريخية والعظمى للأمم المتحدة، تتمث

الحرب التي أحدثت مآسي جسيمة، خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية والحروب التي      ويلات

اظ     اسبقتها، وإذا آان مجلس      سلم والأمن    لأمن قد حمل المسؤولية الأولى والرئيسية في الحف ى ال  عل

يط                   24الدوليين إعمالا للمادة     ذي أن م المتحدة، ال ة للأم ه الأداة التنفيذي  من ميثاق الأمم المتحدة، لأن

دوان،        صدي للع دوليين، والت ن ال سلم والأم ى ال ة عل صاص المحافظ صاصات، اخت أخطر الاخت ب

ام ميث                    رق أحك دول التي تخت ى ال ات عل زال العقوب ه، وإن م المتحدة، وحل       والعمل على قمع اق الأم

ك              نح في سبيل ذل ه أن يعمل عملا               المنازعات الدولية حلا سلميا، وم يح ل سلطات التي تت أخطر ال

فإن سم المجتمع الدولي، الذي تمثل الأمم المتحدة بنيانه التنظيمي،      إستخدام القوة المسلحة ب   امباشرا ب 

دو                 ههذ سلطات        النظرة فرضت تكوين مجلس الأمن من عدد محدود من ال ل الأعضاء، رآزت ال

دول،                 دد المحدود من ال ك الع دي ذل المجلس، وتمتعت            الحقيقية في أي ة ب التي منحت عضوية دائم

  .يصدر من المجلس في مسألة موضوعيةمتياز حق الفيتو على أي قرار إب

اق                     ه ميث ية، اعترف ل ه الأساس ه وإدراك غايات ورغبة في تمكين المجلس من تحقيق أهداف

ة بغض              الأمم ال  متحدة، بحق إصدار القرارات الملزمة للدول، وبسلطة التدخل في المنازعات الدولي

د             25عتراض الدول المتنازعة طبقا للمادة      إالنظر عن موافقة أو      ك، فق ى ذل اق، إضافة إل  من الميث

عى عواس س     واض يم المجل ى تنظ اق إل ضمن    الميث ي ت ة الت طلاعهبالطريق ة  اض ه المختلف  بأعبائ

ائم بالفعالي اء دع ة لإرس سرعة اللازم ذي  ة، وال ى النحو ال ه عل تم تنظيم دوليين، ف ن ال سلم والأم ال

ل    ه العم ستطيع مع تمراري ة       باس ر المنظم ي مق ستقرة ف ة، وم صفة دائم دون ب ضاؤه يتواج ، فأع

سه،            واجتماعاتهمبنيويورك،   ى دعوة من رئي اءا عل ك بن ا اقتضت الضرورة، ذل  تتم في الحال آلم

  . دوريةاجتماعات عقد المجلس بالإضافة إلى

ام                  شلل في القي د أصابه العجز وال ام أن مجلس الأمن ق ولئن آان من المتفق عليه بوجه ع

ى              ه عل دت علي ال التي عق دد الآم اردة، بحيث ب ان الحرب الب دار، إب بمهامه الأساسية بفعالية، واقت

رارات التي      تفاق الدول الخمس  إنعقاد  إمدى أربع عقود، بحيث أصبح من العسير         شأن الق رى ب  الكب

ر                يتخذها المجلس في المسائل الموضوعية، الوضع الذي حال بين المجلس وبين إيجاد الحلول للكثي

د شهدت            -من المنازعات الدولية آالنزاع العربي     سعينات، وق د الت نقضاء  إالإسرائيلي، فإن بداية عق

از         تجاه الجديد الذي حاول     لإالحرب الباردة، عرفت نوعا من ا      مجلس الأمن أن يظهر بوصفه الجه

ة              يج الثاني التنفيذي القوي للأمم المتحدة، تجلت في القرارات التي أصدرها بصدد أزمة وحرب الخل
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د        1990-1998 د، فق المي الجدي ام الع اء النظ ات بن ادة عملي ف لقي ور، ووظ ت الأم ى انقلب ، حت

وآربي الل            ة، وقضية ل ام     استخدم آأداة خلال حرب الخليج الثاني ة ع ة     1992يبي ، والحرب العدواني

  .2003على العراق في مارس 

د ظاهرة تجاوز           المي الجدي انون            تفالنظام الع ة في نطاق الق ه من الكاف دأ المعترف ب  المب

القوة، أو      د ب ريم التهدي و تح دولي، وه تخدامهاال تقلالها      اس ة أو اس ة دول ي أي لامة أراض د س  ض

ة         ومن الأمثلة لهذا منح ال     ]1[السياسي كونغرس الأمريكي الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكي

راق، وفي مارس             استخدامقرار صلاحية    ات المتحدة       2003 القوة العسكرية ضد الع  شنت الولاي

الأمريكية عدوانها المسلح المباشر على العراق، بضرب أهدافه العسكرية، الاقتصادية، الاجتماعية           

ة         والحضارية، التي أتت على تدمي     ر من ثلاث ساني لأآث ا الحصار الاقتصادي اللإن ر دولة قد دمره

ذه النزعة                 عشرة سنة، الذي فرضته الدول     ة، فه شرعية الأممي  الكبرى على العراق تحت غطاء ال

ا يجعل النظام                استخدامفي   ة مم د    القوة في العلاقات الدولية أصبحت الآن قاعدة دائم المي الجدي الع

دمي   ور التق ع التط ارض م د يتع دولي، وتح انون ال ن   ي للق س الأم ة، ولمجل شرعية الدولي ر لل  آبي

ة               بالخصوص ا أرادت الأطراف المتحكم اق آم ه في الميث ة ل ه المخول ، فأصبح يتحرك للقيام بمهام

ة،                       شرعية الدولي ذرع بحجة ال في هذا النظام الجديد، وأصبحت الجهة التي تحرك مجلس الأمن تت

الا              فقد أصبح التدخل أو عدم التدخل        شيئة المجلس الخاصة، وإعم ا لم ة، وفق لحل المنازعات الدولي

زوال تحت                       ه لل ذي في طريق ة، ال سيادة الوطني دأ ال للإرادة السياسية داخل هذا الجهاز، متجاوزا مب

ة،                      ة والذاتي رة المصلحة القومي ه فك د، ليحل محل دولي الجدي ة، والنظام ال تأثيرات المتغيرات الدولي

د                       عمالا لميثاق إوليس   شدة، يزي وة وال در من الق أتي بق د ي ه ق دولي، فتدخل انون ال  الأمم المتحدة والق

ه في منازعات أخرى                        أتي تدخل د ي دولي، وق زاع ال س عما يتطلبه مقتضيات حل الن در من     ممت ا بق

د تتجاوز   متثاللإاالضعف والوهن لا يكفي لردع المعتدي وحمله على          لأحكام الشرعية الدولية، وق

  . في حل النزاع الدولي وتتجاهله ويعجز عن التدخل للتصدي للنزاعالدول القوية

ة      دة الأمريكي ات المتح ل الولاي ن قب راق م ة الع ى دول سكري المباشر عل دخل الع ئن الت ول

وحليفتها المملكة المتحدة، شكل إنتهاآا خطيرا لمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي والنظام العالمي،              

دولي،        الذي وضع أسسه ميثاق ا     لأمم المتحدة، وهو حق المساواة في السيادة بين أعضاء المجتمع ال

المي                   سلام الع ى ال را عل دا خطي شكل تهدي ذا ي أن ه ا ب ة       ،وحرصا من ات المتحدة الأمريكي وأن الولاي

ردد في            وة العسكرية، ب   استخدام تعتمد إستراتيجية بما يخدم مصالحها، ودون الت ا شكلا   إ الق عتباره

ا   الأحادي لفرض النظام العالمي الجديد، والعدوان المسلح على دولة العراق          من أشكال الفعل     هو   م

ررإلا ى وإن ا مب ام حت ذا النظ سيد ه ت لتج ر تحدي  إقترن ر أآب ذا يعتب القوة، فه ة ب شرعية الدولي  ال

  .للإنسانية، وللجهاز الأممي حارس السلم والأمن في العالم، وبخاصة دول الجنوب
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الم الثالث        فإذا أخذنا للاعتبا     دول الع م المتحدة           رات السابقة أهمية آ ة الأم ى منظم ستند عل  ت

يادتها   إن  لحماية س ا في          إ حدود مجلس الأمن في ممارسة             دراسة   ف ا قانون ختصاصاته المخول به

ة العراق                       ى دول داء المسلح عل د الاعت ه خاصة بع  إطار المتغيرات الدولية، والتحديات التي تواجه

شيئته                    يقودنا إلى التساؤل،     ا لم ة وفق دخل لحل النزاعات الدولي دخل وعدم الت ة الت هل للمجلس حري

ة                   إالخاصة؟ أم أن ثمة      ة؟ وهل أصبح آلي شرعية الدولي ا لل دخل وفق لتزاما يفرض عليه ضرورة الت

  .قانونية تنفرد به دولة قوية لتنفيذ سياساتها الخارجية؟

ة ال   اطإن دراس تم دون أن نب نق ن أن ت سابقة لا يمك ال   ال ي مج ن ف س الأم لطات مجل ين س

دوليين،   ن ال سلم والأم ى ال ة عل دة   المحافظ ديات الجدي ة التح ي دراس ع البحث ف ر موق ى يظه وحت

  :لمجلس الأمن في ممارسة إختصاصاته نرى مناسبة توزيع هذا البحث آما يلي

  .التنظيم القانوني لسلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين: 1الفصل 

ي ممارسة : 2الفصل  ديات مجلس الأمن ف ن إتح سلم والأم ظ ال ة بحف صاصاته المتعلق خت

  .الدوليين
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  1الـــفصل
  التنظيم القانوني لسلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين

  

  

ادة  ا للم ن 24طبق ل مجلس الأم دة، يتحم م المتح اق الأم ن ميث ي  م سية ف سؤولية الرئي  الم

ضطلع     ي ي دة الت م المتح ى للأم و الأداة الأول دوليين، فه ن ال سلم والأم ى ال ة عل ذه بالمحافظ ه

وط                  ة الاختصاصات المن ه، وطبيع ة تكوين المسؤولية، وترتبط أهمية هذا الجهاز ارتباطا وثيقا بكيفي

ع       ترتبط آيفية تكوينه بطبيعة الاختصاصات المع     به أن يمارسها، آما      هود بها إليه، وترجع في الواق

م     ا عن أعضاء الأم ر نائب ه يعتب ى ان ة، بالإضافة إل ة الدولي دائم للمنظم از ال ه الجه ى أن ه إل أهميت

ذا                  دوليين، وه المتحدة في القيام بالواجبات التي تفرضها عليه تبعات المحافظة على السلم والأمن ال

ة للتحالف        ومن المع ،  ]2[ق من الميثا  24/1ما تقرره المادة     رى المتزعم ذي  -روف أن الدول الكب  ال

ة الأساسي     إ حرصت على حصر -آتب له النصر في الحرب العالمية الثانية       ذه المنظم ختصاص ه

ة         ح الأهمي غير واض از ص ار جه ل إط دوليين، داخ ن ال سلم والأم ظ ال ي حف ه   ف ه داخل ع ب ، تتمت

زوم          بالعضوية الدائمة، وبوضع متميز عند التصويت من شأنه تمكي         د الل ة عن ن آل منها من الحيلول

، وبالرغم من تعهد هذه الدول ]3[من مصالحدون إصدار أي قرار يتعارض وما ترى الحفاظ عليه          

إن      دوليين، ف ن ال سلم والأم ى ال ة عل ضر بالمحافظ ذي ي شكل ال ازات بال ذه الامتي تخدام ه دم اس بع

لأغراض ذاتية، ودون مراعاة لوجوب      ممارستها العملية قد آشفت عن استخدامها لهذه الامتيازات         

ه  ن الاضطلاع بأعبائ ن م ين مجلس الأم ية، تمك دء الأساس ن المناسب الب ون م سوف يك ه ف  وعلي

م نحاول                   ية، ث بدراسة تشكيل مجلس الأمن، توطئة لبيان أثر ذلك على القيام بمهامه وأعبائه الأساس

دوليين،     في مقام ثاني التعرض لبيان سلطات مجلس الأمن في مجال ال            محافظة على السلم والأمن ال

ذه        ونظرا لتوقف ممارسة مجلس الأمن لسلطاته المختلفة على الإجراءات التي              ام به ا في القي يتبعه

ذا  . السلطات، فلن يكون من المناسب دراسة هذه السلطات دون التعرض لبحث آيفية ممارستها         وله

  :نقاطسنحاول دراسة هذا الفصل في ثلاث 

  .لس الأمن وأثره على ممارسة اختصاصاتهتشكيل مج -    

  .سلطات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين -    

  .لتزام مجلس الأمن بفكرة الشرعية الدوليةإمدى  -    
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ختصاصاته الأساسيةإل مجلس الأمن و أثره على ممارسة يتشك.1.1

ة من خلال      مختصاصاته ال  إيمارس    الأمن من عدد محدود من الدول، و       يتألف مجلس  ختلف

شائها، و       الفروععدد من اللجان، و    ام بإن ذا ال     الثانوية التي ق ؤثر ه ار  آل بصورة مباشرة ، و      يشكت ي ث

  .الأمن الدوليينه الأساسية، في مجال حفظ السلم وبالغة على آيفية ممارسة مجلس الأمن لسلطات

  

.الهيكلية لتشكيل مجلس الأمنالجوانب العضوية و.1.1.1

رارات،                   ظ المن عضاءأ آثرة   إن ا من ق ا يصدر عنه ذ م شاآل تعوق تنفي مات الدولية يثير م

اره   الأمن ل مجلس   يشكتفقد رؤى    ة  الأداة باعتب م  التنفيذي دول،       للأم  المتحدة من عدد محدود من ال

رارات       بإصدارلتشكيل يساهم في تمكينه     افهذا   سلم والأمن          متعال ما يشاء من الق ى ال اظ عل ة بالحف لق

  . وضع هذه  القرارات موضع التنفيذآذاالدوليين، و

  

  .عضوية مجلس الأمن.1.1.1.1

ادة        أع الأمن من خمسة عشر عضوا من         مجلس يتألف ا للم  من   23ضاء الأمم المتحدة طبق

اد الجمهوري  إ( هي  الخمس الكبرى، والدول  بعد تعديلها، على أن تكون    ميثاقال سوفيتية و  اتتح  ال

دة البر  ة المتح تراآية، المملك مال  الاش ى و ش ة العظم دةيطاني ة،  ، الولاايرلن دة الأمريكي ات المتح ي

ين، و    ضاء دائم صين، أع سا، وال م       فرن ن الأم رين م ضاء آخ شرة أع ة  ع ة العام ب الجمعي تنتخ

وا     ن،       المتحدة، ليكون ين في مجلس الأم ر دائم ك بوجه     أعضاء غي ل آل   خاص و  يراعي في ذل قب

دوليين، و   لم و ي حفظ الس  شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة ف      ة الأخرى،        الأمن ال في مقاصد الهيئ

آما يراعي أيضا التوزيع الجغرافي العادل، وتطبيقا لهذه المادة فان مجلس الأمن يتكون من نوعين             

  .من الأعضاء، أعضاء دائمون ، وأعضاء غير دائمين

 

  : الأعضاء الدائمون

ادة   ا للم ة داخ     23/1وفق ضوية الدائم ع بالع اق، يتمت ن الميث ن     م ل م ن آ س الأم ل مجل

ا العظمى                       ة المتحدة لبريطاني ة، و المملك يا الاتحادي ة روس سا، و جمهوري صين، و فرن جمهورية ال

حق الاعتراض في المسائل الموضوعية،     ببما يعرف   ووشمال ارلندا، والولايات المتحدة الأمريكية،    

د تحملت المسؤولية               البيتهم ق  في الحرب ضد دول    و يرجع هذا إلى ظروف تاريخية، و هي أن غ

ز                   زا متمي ل مر آ  داخل   االمحور أثناء الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي جعلها تصر على أن تحت

ادة  ضرورة  الحديث عن      استتبع، و قد    )100 ص   ( ]3[المنظمة ة           إع ع المقاعد الحالي  النظر في توزي

ة في مجلس الأمن        فذات الص  أمول أن يحدث من            ]4[ة الدائم ك لأن الم شكيل مجلس      ، وذل ديل ت تع
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ا  الأمن شارآة، بحيث يضم في عضويته            م سح مجالا أوسع للم با      عدد  يف دول يتناسب تناس  من ال

 عدد الأعضاء في الأمم المتحدة، فليس من المعقول أن يكون عدد الأعضاء في المجلس             عطرديا م 

ان عدد            دما آ م المتحدة      أعضاء أحد عشر عضوا، عن ة، و أن يث  إحدى  الأم م    وخمسين دول بت رق

ام        ذ ع ذي                1966العضوية فيه من ة، في الوقت ال ى خمسة عشر دول ه عدد   تجاوز  عل  أعضاء  في

ق                ، وأن يحدث     ]5[دولة) 190(الأمم المتحدة    ا يعي راض بم ا عن استخدام حق الاعت ضا تراجع أي

ه    اء علي دوى الإبق دى ج شأن م ساؤلات ب رت ت د آث ة، وق الات المختلف ي المج ن ف أداء مجلس الأم

  .بنظام آخر للتصويتوالأخذ 

  

  :الأعضاء غير الدائمين

عشرة دول، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين،          هؤلاء الأعضاء عددهم      

ؤلاء       ضع ه ور، ويخ ى الف ه عل ادة انتخاب وز إع ه لا يج ت مدت ذي انته ضو ال ة أن الع ع ملاحظ م

نويا، فتق          ام بانتخاب             الأعضاء غير الدائمين لقاعدة التجديد النصفي س ة في آل ع ة العام وم الجمعي

ر ال ة الانتخاب ئميادنصف أعضاء المجلس غي تثناء عملي ك باس نويا وذل ذا س نتين، وهك دة س ن لم

دة         ستمر م نهم لا ت ة م د ثلاث ع تحدي م، م دائمين آله ر ال ضاء غي ار الأع ا اختي م فيه د ت ى فق الأول

فقد نصت المادة  بت نفاذ التعديل مباشرة     عضويتهم غير سنة واحدة فقط، وعملية الانتخاب التي أعق        

ى أن  23/2 ة، عل ي صيغتها المعدل نة   ت" ف دة س ة الإضافيين لم ن الأعضاء الأربع ين م نتخب إثن

  :، وقد حددت المادة الضوابط التالية في انتخاب الأعضاء غير الدائمين"واحدة

  .إن الجمعية العامة هي التي تقوم بانتخاب هؤلاء الأعضاء العشر- 

 .رط عدم إعادة انتخاب العضو الواحد مرتين متتاليتينتأن مدة الانتخاب هي سنتين، ويش- 

دوليين، ومدى     لإأن يراعي في هذا ا -  سلم والأمن ال نتخاب مدى مساهمة الأعضاء في حفظ ال

 .]6[المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الأخرى

ع ب-د ادل، والمتب ي الع ع الجغراف ى الأساس أن يراعى التوزي وم عل ع يق إن التوزي ديل ف د التع ع

ا،          : التالي شرق أورب خمسة مقاعد لقارتي آسيا وإفريقيا، ومقعدين لدول أمريكا اللاتينية، ومقعد ل

  .]7[ومقعد لغرب أوربا، ومقعد للدول الأخرى

سبة  ك بالن ان ذل ن، سواء آ شكيل مجلس الأم ة ت ى طريق ادات عل ر من الانتق د وجهت الكثي وق

  . الدائمين أو غير الدائمينللأعضاء

ا من                  -  بالنسبة للأعضاء الدائمين، نص عليهم الميثاق بالاسم دون الاآتفاء بالصفة، مما أظهر نوع

ا أو              عدم التطابق بين الميثاق من ناحية، والواقع الدولي          ى استحالة تغييره ذا أدى إل ة، وه من ناحي

د        ا        تبديلها، مع أن الوضع في آل من هذه الدول الخمس ق دان قوته ا فق ام، وسبب له  تطور مع الأي

 



 11

ع     تالسابقة ومرآزها الغابر، زيادة على ذلك أن هناك من الدول الأعضاء أصبح             دولة عظمى تتمت

  .)290ص( ]2[بنفوذ قوي، يتعين إفراد مقعد دائم لها، وهذا ما تطالب به اليوم آل من ألمانيا واليابان

ان      ه أما بالنسبة للدول غير الدائمين، فإن      - اق الجنتلم ة،            لم يحترم اتف م يطبق بدق ة، ول  بصورة مطلق

دول   ل إن ال دول، ب دد ال ادة ع داث وزي ساومات والأح سبب الم ديلات ب ه بعض التع د أدخل علي فق

ام      ثلا انتخبت ع ا م ه، إن ليبيري ه، أو تتنكر ل رة تتنصل من ة الأخي ي الآون شغل 1961أخذت ف  لت

  .]8[المقعد المخصص لأوربا الغربية

ادة، دون أن يأخذ          آ   ل للزي ر قاب ا، غي دا ثابت دائمين تحدي ما أن الميثاق حدد الأعضاء غير ال

را                         د تضاعف آثي ة، فق ى الأوضاع الدولي دل عل ه من تب بعين الاعتبار ما يمكن أن يطرأ بعد تطبيق

شكل          ون ب ن، لا يمثل دائمين في مجلس الأم ر ال دة، وأصبح عدد الأعضاء غي م المتح أعضاء الأم

  .وعادل مختلف الاتجاهات والمناطق في الهيئةصحيح 

شعبية،            ديموقراطيات ال ي ال ارة يعن ان ت و آ حا، فه يس واض شرقية ل ا ال وم أورب إن مفه

سوفياتية،  ة ال ستقلة عن الكتل شيوعية الم دول ال ا(وطورا ال ة ، أو ) يوغوسلافيا وألباني دول التابع ال

رات،           ، وقد استفادت ترآيا من ه     )ترآيا واليونان (للغرب   دة م ذا الغموض، فدخلت مجلس الأمن ع

ة هي التي أعطت                      دول الغربي ى، وال تارة آدولة في أوربا الشرقية، وطورا آدولة في الشرق الأدن

  .]9[بعاد الدول الشيوعية عن المقعد المخصص لهاإمفهوم أوربا الشرقية معنى واسع بقصد 

ي ج         ا ف ري غالب ن تج س الأم ار لمجل ات الاختي ا أن عملي ا   آم رر أحيان وم، وتتك و محم

ان    إ دورة، و  12بعد  ) 1947(ختيار أوآرانيا   إعشرات المرات، ومثال ذلك،      ) 1951(ختيار اليون

د   ) 1980(ختيار بنما عام    إ دورة، و  32بعد  ) 1955(ختيار يوغوسلافيا   إ دورة، و  19بعد    23بع

م    ]10[دورة ضي بتقاس د، يق رف أو تقلي ن ع ضت ع شديدة تمخ سة ال ذه المناف ين وه ضو ب الع

ذي          المتنافسين لمدة السنتين، بحيث يصبح آل منهما عضوا غير دائم لمدة سنة فقط، وهذا الاتفاق ال

ر        يتم بين الدولتين وتوافق عليه الجمعية العامة يخالف نص الميثاق الذي يعتبر أن مدة العضوية غي

ن  ة س ام      تالدائم ي ع رة ف لوب لأول م ذا الأس ق ه د طب دما احت 1955ان، وق ين   عن افس ب دم التن

   .)237ص( ]9[يوغوسلافيا والفلبين

اك عضوية         ن، هن ة في مجلس الأم ر الدائم ة، والعضوية غي ى جانب العضوية الدائم وإل

ا             ى أهمه اق إل شير الميث ة، ي واد   مؤقتة في حالات معين ذه الحالات     44، 32، 31في الم ، وفي ه

ن، له ي مجلس الأم شترآة عضوا ف ة الم ر الدول ا تعتب ه، ويلاحظ أن جميع ي أعمال شترك ف ا أن ت

 من الميثاق غير ملزم بدعوة الدولة غير العضو، وملزم لدعوتها في المادة             31المجلس طبقا للمادة    

ادة 32 ا للم ا طبق يس 44، أم ع الحالات ل ي جمي سها، وف ة نف روك للدول ر مت تراك أم دول ل فالاش ل
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ة بك          وق     المشترآة حق التصويت، لأن العضوية قد تكون مقترن د تكون        امل حق العضو الأصلي وق

  .]11[قاصرة على بعض هذه الحقوق ولكنها عضوية على آل حال

ر  توالتساؤل القائم عما إذا آانت دعوة الدول إلى الاشتراك في الحالات السابق ذآرها،                  عتب

ة  سألة إجرائي دول  –م اع ال د بإجم ا تقي ن مجلس الأمن دون م سعة أعضاء م ة ت ي أغلبي ا تكف وتبع

  . مسألة موضوعية يلزم لها هذا الإجماع؟ها أم أن-ائمةالد

رارات التي                    و، أن الق إجراءات الفيت قررت الدول الأربع العظمى في تصريحها الخاص ب

ادة        (من الفصل السادس لمقترحات دومبارتون أوآس     ) د(تصدر طبقا للقسم     ل الم ، 28وهو ما يقاب

اق   32 سائل           )  من الميث رارات صادرة في م ر ق ا     تعتب ة، وتبع ا تصدر          إجرائي ة هن إن دعوة الدول ف

سألة       دعوة م أن ال سليم ب صعب الت ق ي ا، والح ة فيه تلزام الأصوات الدائم سعة أصوات دون اس بت

صريح لا    إن الت ل ف ى آ وق العضوية، وعل ا بعض حق ي منحه ة تعن ذه الدول وة ه ة لأن دع إجرائي

ادة           يعتبر تفسيرا رسميا للميثاق، ثم إن التصريح أيا آانت قيم          ى الم شر إل م ي الأمر  ،  44ته الفقهية ل

ة المقاعد       الذي يوجب أن تصدر الدعوة طبقا لها بالأغلبية الخاصة التي تشمل أصوات الدول الدائم

  .)616ص( ]11[

  

    .البنيان الهيكلي لمجلس الأمن.2.1.1.1

ة           سائل عاجل د يعرض من م ا ق ن، وم نظرا لخطورة المهمة الملقاة على عاتق مجلس الأم

ورا             ت ه أن يجتمع ف ى وضع           هدد الأمن والسلام الدوليين، يتعين علي اق عل د حرص الميث ا، فق لبحثه

ر                      ا في مق يلا دائم تنظيم له يستطيع معه العمل باستمرار، فأوجب تمثيل آل عضو من أعضائه تمث

ة       ي ممارس س ف ستعين المجل ذا وي ة، ه ات دوري ده لاجتماع وب عق ى وج ا نص عل ة، آم المنظم

  .بالعديد من اللجان الدائمة والمؤقتة، وغيرها من الأجهزة الفرعيةاختصاصاته 

  

 في مجلس الأمنالتمثيل. 1.2.1.1.1

ي      ا ف ين له ين دائم ال ممثل ة بإرس دول ملزم إن ال الي ف م، وبالت از دائ ن جه إن مجلس الأم

ادة       ه     28/1المجلس إعمالا لنص الم ى أن ه        " التي تنص عل سمح ل ى وجه ي نظم مجلس الأمن عل ي

م في             ل دائ بممارسة وظائفه باستمرار، ولهذا الغرض يجب أن يكون لكل عضو من أعضائه ممث

ت ل وق ي آ ة ف ر الهيئ ادة إ، و"مق نص الم ة حيث ت ى أن 28/2جتماعات المجلس دوري د ي" عل عق

ه،              إمجلس الأمن    جتماعات دورية يمثل فيها آل عضو من أعضائه إذا شاء ذلك، أحد رجال حكومت

لمجلس "الفقرة الثالثة من المادة تنص على       ، أما   "عين بصورة خاصة لهذا الغرض    أو مندوب آخر ي   

  ".الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة، إذا رأى أن ذلك أدى إلى تسهيل أعماله
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ى، أن     فقة في الفقرتين الأولى والثانية،     ونلاحظ أن الصياغة غير مو       رة الأول يفهم من الفق ف

ادة                 عضاء مجلس الأمن مم   أ ة صريحة لنص الم شكل مخالف ا ي ذا م سم     23ثلين دائمين، وه التي تق

ة             الأعضاء إلى دائمين وغير دائ     ط، والحقيق نتين فق مين، وتقتصر عضوية غير الدائمين على مدة س

سنةأن دار ال ى م ستمر عل ل الم صد التمثي دولي ق د تحدثت عن  ، المشرع ال ة فق رة الثاني ا الفق " أم

اقض            للم" جتماعات دورية   إ جلس، أي بمفهوم المخالفة للمجلس اجتماعات غير دورية، وهذا ما يتن

ة هي   الاجتمب مستمر، والمقصود إنعقاد دور في  التي تعتبر المجلس  الأولىمع الفقرة    اعات الدوري

  .)240ص( ]9.[)616ص( ]11[صةالاجتماعات الخا

دوب واحد فحسب،      سوى    يكون للدولة العضو في الاجتماع الواحد        أننه لا يجوز    أآما   من

ه     فأمر تغيره   أوستمرار هذا المندوب    إ أما ام  لا تحكم اق،    أحك ا إنو الميث ى      م ة   إرادة يتوقف عل  الدول

دول         السالفة الذآر،    28قضي به المادة    توما   ل ال س،      الأعضاء وهذا عن تمثي ا  في المجل  رئاسة   أم

وم ا      إلا أنه ة،  ح صرا ثاقالمجلس فلم يتكلم عنها المي     ادة    يستفاد من مفه   وضع  من الأمجلس   ل 30لم

ه لائحة   سه،ف          إجراءات ار رئي ة إختي ا طريق دخل فيه ى      إجراءات وضع لائحة    ، وي  تكون   أن تنص عل

دة       الأعضاء الدول   لأسماء الأبجديرئاسة المجلس دورية حسب الترتيب       ك لم  باللغة الانجليزية، ذل

ادة       ا    19شهر، آما تقرر الم ذ      أن منه رئيس هو ال رأس     ال ذ     جتماعات ا  إي ي ل   يلمجلس وهو ال يمث

ل         أنالمجلس آهيئة، وهذا يعني      م   رئيس المجلس هو الذي يمث ة     المتحدة في      الأم ا الخارجي علاقته

س، وإذا رأى            آبصفتها هيئة تقوم بوظائفها عن طريق المجلس،         ق المجل ثلا عن طري عقد معاهدة م

ذلك      ها،  مندوبهو   التي   الرئيس مانعا من أن يجلس بسبب أن المسألة تمس الدولة             يخطر المجلس ب

ب   ي الترتي ه ف ذي يلي وم العضو ال ى يق يس  حت ذا ل ا، ه ن نظره ي المجلس م ى أن ينته ة إل الرئاس

  .لمجلس الأمن نائب آما هو في الجمعية العامة

  

نعقاد مجلس الأمنإ .2.2.1.1.1  

ة         28/1نعقاد مستمر طبقا لنص المادة      إ في دور    الأمن مجلس ة العام ى خلاف الجمعي ، عل

ى    تي تقتصر على عقد دورة انعقاد عادية آل عام، ويجتمع المجلس     ال رئيس، عل  لا أنبدعوة من ال

 من1م  (ا،  ــ عشر يوم  أربعةيليه فترة تتجاوز    جتماع عادي والاجتماع الذي     إ تمر بين آل     أنيجوز  

ةا ك احد )للائحة الداخلي ا طلب ذل اد آلم ه للانعق يس المجلس دعوت ى رئ ا يجب عل ، أعضائه، آم

سلم   أو   أي نزاع،    إلىذلك في آل حالة يتم فيها تنبيه المجلس         آ موقف من شأن استمراره تعريض ال

م  أعضاء، أو من أي عضو من       ]12[  الدوليين للخطر، وقد ينبه من قبل الجمعية العامة        والأمن  الأم

دة، تالم ا أوح ضو به ر ع ة غي ن أو، ]13[  أي دول ين م ة الأم ام للمنظم  تأصدر إذا أو، ]14[ الع

سألة      أوالجمعية العامة توصية في هذا الخصوص،         ة الم ى  إحال سألة يكون         إل ا م  المجلس باعتباره
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ا    ل م ام بعم ا القي ضروري فيه ن ال ام    ،]15[م ل ع رتين آ ة م صفة دوري ع ب س يجتم  -وان المجل

ساته          -الاجتماعات الخاصة  ر    وفقا للمواعيد التي يحددها سلفا، ويعقد جل ه        في مق ة، ولكن ل  أن الهيئ

ادة     أعماله تسهيل   إلىذلك  يؤدي  يعقد اجتماعاته في غير هذا المقر آلما          إنو،  ]16[ 28/3 طبقا للم

ة  أن الأصل س علني سات المجل ون جل رإذا إلا تك ة،  ر ق ستخدم الانجليزي ك، وت س عكس ذل  المجل

ية،      سية، والروس بانية، والفرن ا اللغات الرسمية ولغات     والعربية، والصينية، والاس لعمل  اباعتباره

  .الأمنبمجلس 

  

الأمن مجلس أجهزة .3.2.1.1.1  

د ورد     ئ، ول الأجهزة مجموعة من    الأساسية في ممارسة مهامه     الأمنيساعد مجلس      ن آان ق

ى   نص عل داهاال ادتين  إح ل الم ن قب اق،  47 و46 م ن الميث ة - م انلجن ربأرآ ان  - الح ان اللج ف

ادة    لل إعمالا بموجب قرارات من المجلس      إنشاؤها يتم   الأخرى ى           29م اق، التي تنص عل  من الميث

ه ضرورة               أن الأمنمجلس  ل "أن رى ل ا ي ة م ه  لأداء ينشأ من الفروع الثانوي ذلك     " وظائف ا ل ، وتطبيق

  . العديد من اللجان، حيث تشمل لجان رئيسية دائمة، ولجان مؤقتةبإنشاءقام المجلس 

    

 الحرب،   أرآان وهي لجنة     خمس لجان دائمة،   الأمنانشأ مجلس   : اللجان الرئيسية الدائمة  _

ول         ة قب سلاح، لجن زع ال ة ن راء، لجن ة الخب ة   الأعضاء لجن ة الإجراءات  الجدد، ولجن  ]2 [ الجماعي

  .)296ص(

دول    أرآانمن الميثاق، وتتكون من رؤساء       47نصت عليها المادة    :  لجنة أرآان الحرب   -  حرب ال

ديم    ة المشور بإسداء، تختص   الأمندائمة العضوية لمجلس     ق         ا، وتق ا يتعل ة للمجلس فيم حفظ  بلمعون

 إشراف ة تحت    ي الدوليين، وقيادة القوات، وتنظيم التسليح، ونزع السلاح، فهي مسؤول         والأمنالسلم  

، ]17[موضوعة تحت تصرف المجلس         سلحة   قوات م   لأية التوجه الاستراتيجي     عن الأمنمجلس  

ا  ا له ة  أنآم ان فرعي شأ لج ة تن س  إذا إقليمي ك مجل ا ذل ن خوله الات  الأم ع الوآ شاور م د الت  وبع

  .]18[ صاحبة الشأنالإقليمية

ت    تتكون  :  لجنة الخبراء  - ة لمجلس          من قانونين فنيين تخ  وإصدار  الأمن ص بدراسة اللائحة الداخلي

  .]19[موضوعات من لهي تقوم بدراسة ما يحو وفتاوى، آراءها من بما يتعلق 

ول - ة قب دد لجن ضما: الأعضاء الج ات ان ولى فحص طلب ى متت م إل ا الأم ي يحيله دة الت ا المتح  إليه

  .]20[نها ترفعها للمجلسع تقارير بإعدادالمجلس، ثم تقوم 

دول          :  لجنة نزع السلاح   - دوبين عن ال ن، تختص بدارسة      في مجلس   الأعضاء   تتكون من من  الأم

ة لي دو  رقابة إقامةو ،]21[ الدمار الشامل  أسلحةتخفيض التسليح خاصة    الاقتراحات المتعلقة بتنظيم و   
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سلم                ر الأغراض ال ة في غي ة الذري  مجلس   إشراف هي تعمل تحت       ة، و يفعالة لمنع استخدام الطاق

ة والأمن ةالجمعي م ، و العام ة ل ذه اللجن د ويلكن ه سبب تعق شاط ملموس ب ا ن شابك كن له سائل ت م

  .التسلح

ة - ة  لجن راءات الجماعي ي و: الإج ة ه تصتلجن ق للم  خ ذي يح اعي، ال ن الجم دابير الأم س  بت جل

  .تخاذها طبقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةإ

  

شئ من            حصرا  من الميثاق    29نصت المادة   :  اللجان المؤقتة  _ ى أن مجلس الأمن ين ة عل

ا  الفرعية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه، يتقرر          الأجهزة ين،       و  لدراسة  إقامته بحث موضوع مع

ه    نتهاء الغرض الذ  إبحيث ينتهي وجودها ب    ا ين          غ، و ي قامت من أجل ان أن م ئه مجلس   شني عن البي

الأمن  الإخلال حالات  الدولية، والأزماتقوات حفظ السلام لمواجهة ، والطوارئالأمن من قوات      ب

دوليين، و سلام ال ي إنال سليم – ه انوني ال ا الق ي تكييفه ذا  إلا - ف دقيق له المعنى ال ة ب زة فرعي  أجه

   .)104ص( ]3[الاصطلاح

  

  .) عمل مجلس الأمنآلية(  و نظام التصويت جراءاتالإ.2.1.1

 أساسية، ثلاث مسائل    أمامه عمل مجلس الأمن التي تتبع       آليةيثير موضوع الإجراءات، أو     

ا    ها أول ،تتصل بعرض الموضوعات على المجلس     ساهمة  من يحق له عرض الموضوعات، وثاني م

ر  دول غي س، و   ال شات المجل ي مناق ضاء ف ل ا  الأع ا المراح ي تم ثالث ي   رلت وعات ف ا الموض  به

صويت     وع الت ا موض س، أم ر المجل و يثي ي     فه ة ف ة المطلوب ة بالأغلبي رى متعلق سائل أخ  م

ا، و        الموضوعات   ى المجلس بنوعيه دائم، أو امتناعه عن             التي تعرض عل اب العضو ال شاآل غي م

ر     المشاآل الخاصة بتعدد استعمال    إلى بالإضافةالتصويت،   سمى     اض و حق الاعت ا ي الا م  عتراضب

  .المستتر

  

  .عرض الموضوعات على المجلس.1.2.1.1

الإجراءات ملة من الضوابط الخاصة      جلمجلس   المراحل  وحق عرض الموضوعات،       ، و ب

  .نهائي عليهاضوعات حتى بدأ عملية التصويت الالتي تمر بها هذه المو

  

 حق عرض الموضوعات.1.1.2.1.1

اد  –يرتبط هذا الحق بمسألة دعوة المجلس للاجتماع         م الانعق  تكون  - ليس للانعقاد لأنه دائ

ين                   ين عرضه الأم من رئيس المجلس نفسه، و الرئيس يوجه الدعوة للاجتماع لدراسة موضوع مع
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ام  مالع دةللأم ة]14[ المتح ة العام دى، أو ]22[، أو الجمعي ضاءد الإح ر ]13[ول الأع ، أو دول غي

  .]13[أعضاء في الأمم المتحدة

  

دول غير الأعضاء في المناقشات مساهمة ال.2.1.2.1.1

ا في       ف حيث أن عضوية المجلس محدودة نسبيا،   دول التي تكون طرف قد يستفيد من أداء ال

ساهم       لم تكن أعضاء بالمجلس، وإنالمسائل المعروضة عليه حتى   ة ت دول المعني رغبة في جعل ال

ة ي دراس اق  و ف رر الميث ا، ق ي تعنيه سائل الت ةبحث الم دإمكاني ساهمة ال ي  م ر الأعضاء ف ول غي

 يكون لهذه الدول حق الاشتراك  ألاّلكنه قرر  مناقشات المسائل التي تعنيها، و  المجلس الاشتراك في  

صويت، م  ي الت ي        عف ضاء ف ر الأع دول غي ن ال دة ع م المتح ضاء الأم دول أع ز لل  بعض التميي

  .المنظمة

ة     دون التصويت في    تملك هذه الدول حق الاشتراك      :  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة     - شة أي مناق

ا بوجه خاص          رأى المجلس أن مصالح    إذا،  نالأممسألة تعرض على مجلس      أثر به ذا العضو تت  ه

اق،    31ذلك طبقا للمادة    و ه       و  من الميث ادة أن و   مقتضى الم ين ت شروط  ايتع شرط الأول      ،فر ال أن  فال

و الشرط الثاني يتضمن  على المناقشة دون التصويت،  في المجلس يقتصر ر الدولة غير العضو  دو

وافر عنصر المصلحة ال           شرط الثالث يتضمن ت تي  عمومية الموضوع الذي يكون معروضا، أما ال

دول         الشرط الرابع أن تقدير توافر الشروط ال      تبحث الدول عن الدفاع عنها، و      يس من حق ال سابقة ل

  .)297ص( ]2[لكنه يكون لمجلس الأمنالمعنية و

ادة   قررت هذا الحق للدول غير الأعضاء في المن: مم المتحدة الدول غير الأعضاء في الأ   - ة الم ظم

  :يثير هذا النص عدة مسائل أساسية أهمها و من الميثاق،]23 [32

زاع   اك ن ون هن ر     يىتحأن يك ن غي ر م ة أو أآث وة دول ن دع ضاء مك دة  اأع م المتح لأم

  .للاشتراك في المناقشات المتعلقة بالموضوع

شترط  تحقق شرط المصلحة، و    يا في النزاع المعروض حتى      أن تكون هذه الدولة طرف     لا ي

ون تأن  ةك زاع        الدول ن الن ضررة م صلحتها مت ون م ي أن تك ل يكتف زاع، ب ي الن يلا ف ا أص  طرف

  .المطروح لدى المجلس

ى   دة عل م المتح ي الأم ر الأعضاء ف دول غي صر دور ال شات دون ايقت ي المناق تراك ف لاش

  .الاشتراك في التصويت

  

المراحل التي تمر بها الموضوعات.13.1.2.1.
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ا أن اد ف  بم م الانعق س دائ ر   إ المجل دما تع ورا عن ع ف ه يجتم ي    ن دخل ف شكلة ت ه م ض علي

ادة       تماع في مقر المنظمة بنيويورك، و     يتم الاج اختصاصه، و  د  28/3مع ذلك يجوز طبقا للم  أن يعق

ابقاإ ا س ا بين ة آم ر الهيئ ر مق ي غي ا، وجتماعات ف ي الاجتماع ا الأصل ف ةت أنه اعلني رر   م م يق ل

ام و      تإصدار  دراسة    جتماعاتآإالمجلس غير ذلك،     ين الع ين الأم شأن تعي ة   وصيات ب ضاة محكم ق

  .)300ص( ]2[ الجلسات سرية فيها تكون التيالعدل

يس مجلس الأمن دعوة            ادة يوجه رئ ى أما عقد الاجتماعات ع دول الأعضاء، محددا    إل  ال

ى        امة وفقا للنظام الداخلي للمجلس     والقاعدة الع  ،فيها تاريخ الجلسة   ا،  14 أن الجلسة لا تزيد عل   يوم

ة، و جلهو ات الدائم ضور البعث ري بح اا يج ضور وزراء  أحيان سات بح ري الجل ن أن تج  يمك

د تجري الاجتماعات بحضور رؤساء                   ا ق ر خطورة، و أحيان الخارجية عندما يكون الموضوع أآث

  . بشأن العراق13/10/1992الدول أو رؤساء الحكومات آجلسة 

ذآر           إقرارأما   ت، ي ال المؤق ام جدول الأعم ين الع د الأم  جدول الأعمال، فقبل آل جلسة يع

تم                            ا، و ي اط التي سبق تأجيله ا و النق اط التي سبق النظر فيه ا و النق  فيه النقاط المطلوب النظر فيه

شكل        من تاريخ الجلسة، أما في الحالات الخطيرة         ار الأعضاء قبل ثلاثة أيام    طخإ تم ب لاغ ي ان الإب ف

  .لم تشطب باتا في آل المسائل ماوري، ويظل المجلس منعقدا ناضرا وف

ا   دادأم سائل   إع رارات فمن أصعب الم ي الق ه  ف ا هو موجود   مجلس الأمن لأن  يخضع لم

ر           و الجلساتداخل   ا حيث تلعب المشورات دورا آبي ديم المشروع،      خارجه د تق ذا يمكن أن    و  بع له

شروع  ة بم دم دول ا تتق رار م ا و، ق ل   م ه العم رى علي الج ه، إدخ ديلات علي ة    تع ام بعملي م القي ث

ة التي   بعين الأخذم تحريره من جديد مع    ث الترجمة،  الاعتبار ما يجرى خلف الستار، لهذا فان الغاي

د تت    رار ق شروع ق دم بم ة تتق ت الدول ة، و   جعل ذه المرحل ة ه ا نتيج ر نهائي د غي د تفق ذا ق ةبه   الدول

  .]24 [الطرحمصداقيتها في 

  

  . الأمننظام التصويت في مجلس.2.2.1.1

جلس   بالتصويت في م     ةام الخاص  ن ميثاق الأمم المتحدة لبيان الأحك       م 27تعرضت المادة   

ن، و ادة الأم ذه الم ؤ ه ي م م ف ذي ت اق ال رة الاتف د ثم نة يمر تتع ا س نح )629ص( ]11[ 1945الت ، م

ى                راض عل ن،      الدول العظمى الخمس في المجلس حق الاعت صادرة عن مجلس الأم رارات ال الق

دول                       ين ال ساواة ب دأ الم سائل التي تتعارض مع مب م الم ا    ]25[ولعل نظام التصويت من أه ار  آم أث

سبب                          ه ب ال إخلال مجلس الأمن بوظائف سكو لاحتم ؤتمر سان فرانسي دعوة في م دول الم شكوك ال

ذي       استعمال هذا النظام، وقد ظهر بجلاء تحقق هذين الأمرين حيث ظل             شلل ال سببا رئيسيا وراء ال

    .)300ص( ]2[أصاب المجلس في الكثير من الأحيان
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  : الذي جاء فيها ما يلي27ويقوم نظام التصويت في المجلس طبقا للمادة 

  .يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد -

 .تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه -

سعة من أعضائه،                     تصدر   - ة أصوات ت ة بموافق سائل الأخرى آاف قرارات مجلس الأمن في الم

ا      ذة تطبيق رارات المتخ ي الق ه ف شرط أن ة، ب دائمين متفق ضاء ال ا أصوات الأع ن بينه ون م يك

ادة    ن الم ة م رة الثالث سادس والفق صل ال ام الف ن   52لأحك زاع ع ي الن ا ف ان طرف ن آ ع م  يمتن

 .التصويت

  :بصدد المادة المذآورة ما يليوأهم ما تعرض له 

  .التفرقة بين المسائل الشكلية، والمسائل الموضوعية، والمشاآل التي تثيرها هذه التفرقة -

 .كون بصدد حالة من حالات استعمال هذا الحقنمضمون حق الاعتراض، ومتى  -

ز                  متناع الدولة   إضرورة   - ا في الن ى آانت طرف اع العضو في مجلس الأمن عن التصويت مت

 .المعروض عليه

  

التفرقة بين المسائل الشكلية والمسائل الموضوعية  .1.2.2.1.1  

ن،                      27فرقت المادة      ى مجلس الأم سائل التي تعرض عل ائفتين من الم ين ط اق ب  من الميث

ة  رارات المتعلق راءات إصدار الق ين إج ز ب ي  ومي ذ يكف شكلية وعندئ سائل ال ة الم اك طائف ا، فهن به

سائل                لإصدار القرار أن     ة الم ا طائف اك ثاني يصوت لصالحه تسعة أعضاء على الأقل أيا آانوا، وهن

ة دول الأعضاء الدائم نهم ال ن بي ون م شترط أن تك ا ي ي ،]26[الموضوعية وهن ه يصعب ف ى أن عل

ة، أم ذات                ة إجرائي ى المجلس ذات طبيع سألة المعروضة عل ا إذا آانت الم بعض الأحوال تحديد م

ة، وأ   وعية خاص ة موض سائل         طبيع ين الم ة ب ا للتفرق حا ودقيق ارا واض ضع معي م ي اق ل ن الميث

ه   ف ر لكل من هاتين الطائفتين من المسائل،        صالموضوعية والمسائل الإجرائية، أو أي ح      المتفق علي

ة             ذه الطبيع أن مجلس الأمن ذاته هو المرجع في تكييف طبيعة المسائل المعروضة عليه، و يحدد ه

  .)622ص( ]11[بموجب قرار يصدر منه

ة المشكلات التي تعرض                  ؤويثور تسا  د طبيع ل حول ما إذا آان القرار الصادر بشان تحدي

  .على مجلس الأمن، يعد قرارا صادرا في مسألة إجرائية، أم في مسألة موضوعية؟

د جرى عمل المجلس                          ساؤل، وق ذا الت ى ه ة حاسمة عل اق إجاب لا يوجد في نصوص الميث

ف ي  المشار إليها من أن مسألة التكي      ]27[ )1945 سان فرانسيسكو  تصريح(الاعتماد على المذآرة    

ة هي     ،)621ص( ]11 [تعتبر مسألة موضوعية سألة معين  والمقصود بالتكييف تقرير ما إذا آانت م

ة،   سألة إجرائي سألة موضوعية أم م سألة     م ه م د ذات ي ح ر ف سألة يعتب ة الم ي طبيع صل ف ذا الف ه
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ام التصويت    آل ما يسري علموضوعية يسري عليها ، ]28 [.]29[ى المسائل الموضوعية من أحك

ي أن تتمسك أحدى ال ه يكف الي فان سألةدوبالت ل الم ن قبي ة م سألة المطروح ار الم ة باعتب  ول الدائم

ن،                     ى مجلس الأم الموضوعية، فإذا عارضتها الدول الأخرى في ذلك و طرح الأمر للتصويت عل

راض عل ي الاعت ا ف تخدام حقه ستطيع اس ا ت سألة فإنه ك بى تكييف الم ا ذل م له إذا ت ة، ف ا إجرائي أنه

سائل الموضوعيةوأ ل الم ن قبي سألة م رت الم رة إ عتب ة أن تعترض م ة الدائم ذه الدول تطاعت ه س

ه      عليه بالموافقة لإيقاف صدوره، وأخرى على القرار الذي تم التصويت     يلة في فق ذه الوس سمى ه ت

ذه النظرة يتعارض مع            ، و )465ص( ]26[القانون الدولي بوسيلة الاعتراض المزدوج      لكن الأخذ به

رر      -ىسيما الفقرة الأول   لا –سالف الذآر   التصريح  ال سائل           لاأ التي تق شأن الم ى التصويت ب أ إل  يلج

ا         وإلا إذا لم يتضمن الميثاق إشارة حول طبيعة مسألة بعينها،            الأولية قد أوضحت أن من القواعد م

ة ن صفته    ، في حين أ     إجرائيوصفه الميثاق بأنه     ا    ، محل شك    الإجرائي د     دام التصريح  م سابق ق  ال

ادة  سرا للم اء مف ه 27ج ع ب ا يتمت اء حول م ين الفقه ار ب د ث ساؤل ق ان الت اق، ف ن الميث ن م وة  م  ق

  .قانونية؟

 القول بأن التصريح المشترك لا يعتبر       إلى،   Goodrich و   Hambro انالأستاذيذهب  ف

ادة    اق  27تفسيرا رسميا للم تاذ   ]30[ من الميث ا الأس رى أن التصريح   Pierre Brugiere، أم  في

ة         ن الناحي ذلك م د آ ه يع اق، فإن ميا للميث سيرا رس اره تف ان اعتب ي الإمك ن ف م يك شترك وإن ل الم

ة تاذ  ]31[الفعلي ا الأس ال      Virally، أم ر الأعم د عناص ون أح دو أن يك صريح لا يع رى أن الت  في

يمي، أنه لا يمكن تجريد التصريح من         حمد طلعت الغن  ، آما يرى الأستاذ م    ]32[التحضيرية للميثاق 

سيرها             27آل قيمة لأنه هو التفسير الوحيد شبه الرسمي للمادة           دأ تف سها تحوي مب ادة نف م أن الم ، ث

ه            )622ص( ]11[بالنسبة لما هو إجرائي، وما هو غير إجرائي        رى أن داوي في تاذ حسام الهن ، أما الأس

ا خرج            ح، فإنه ي  يرا رسميا د من الناحية القانونية تفس     يع لا ا م وز هذه الصفة من الناحية الواقعية، أم

ي           ق ف ق الح ن مطل س الأم ود لمجل ه يع ه فإن ن نطاق سائل     إع وعية أو م سائل موض ا م عتباره

  .)101ص( ]16[إجرائية

  

).الفيتو( ضمون حق الاعتراض م .2.2.2.1.1  

لقرار عن مجلس الأمن في      من الميثاق لكي يصدر ا    27اشترطت الفقرة الثالثة من المادة      

ا أصوات                موضوعية، أن  مسألة  يصوت لصالحه تسعة من أعضاء المجلس على أن يكون من بينه

ة   دول الدائم ى       ال ا إل ة راجع ة الإجماعي ق الموافق ة، ولا صعوبة حين يكون عدم تحقي الخمس متفق

ة   الاعتراض الصريح لإحدى الدول الخمس، أو بعضها على القرار المذآور، فهذه ا            لصورة التقليدي

راض    ى        ]33[.]34[لاستعمال حق الاعت ذي يترتب عل ام ، وال ادة    أحك دول العظمى      أن 27 الم  إذا ال
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ة  د اعترضت إذا أواعترضت مجتمع ر اهاإح سألة غي ي م رار ف ى ق ة عل ان المجلس لاإجرائي  ، ف

، هذا  )623ص( ]11[ قرار في هذه المسألة، وقد بررت الدول العظمى منحها حق الفيتو           إصداريمكنه  

ة         الأمن  في حفظ      الأساسية  هي التي تتحمل المسؤوليات         بأنها ع التبعي ا تق دوليين، وعليه سلم ال  وال

ر إن صح       وقت النزاعات المسلحة، ويرد الكبرى   ذا التبري أن ه ك المنطق ب ى ذل  - بعض الفقهاء عل

وم   ذلك أن التفرقة بين الدول العظمى والصغرى     -غير مقبول من الناحية الموضوعية     ة تق  هي تفرق

ى  امإ عل ا سواء أم دول جميع ة فال ة القانوني ا من الناحي ية، أم ازات وعوامل سياس انون متي  ]34[الق

دول          إن، وتبعا فلا يجوز     )195ص( ان    إلاو،الأخرى  تمنح بعض الدول حقوقا تميزها عن ال  إخلالا  آ

دول    ساسيةالأالذي يعتبره الفريق الغالب من الفقهاء حقا من الحقوق           المساواة   لمبدأ ة لل  ]11[ القانوني

                                 .)625ص(

ة إن ة الموافق س    الاجماعي رار مجل ى ق ة عل س الدائم دول الخم ن لل ر ت الأم كالإثي تين، يش

ذه     وأالثانية حالة غياب احد      وعن التصويت،  الدول الدائمة    إحدى وهي حالة امتناع     الأولى بعض ه

  .الدول عن الجلسة؟

 الدولة الدائمة عن التصويت، فلا هي تؤيد القرار، ولا هي تعارضه بصورة                إحدى امتناع    حالة - 

ة          الأمن رسمية معلنة، فقد جرى العمل في مجلس           اع عن التصويت بمثاب ار الامتن ى عدم اعتب  عل

راض،      ا استعمال حق الاعت رار               وإنم شان عدم الاشتراك في ق ة خاصة ب ر عن رغب ة للتعبي  طريق

ي    ىعطأ، وهكذا   معين ادة         التطور العمل ارة الم سيرا لعب دائمين   الأعضاء  أصوات   خاصة  27 تف  ال

ذ      ة تؤخ ذه الحال ي ه صويت وف ي الت شترآين ف دائمين الم ضاء ال ي أصوات الأع ا تعن ة بأنه المتفق

  .)148ص( ]29[.)309ص( ]33[أصلاد وجومغير  ع ن العضو الممتالأصوات وآأن

رار،              الد الأعضاء  بعض   أو إحدى حالة غياب    -  ى الق ا عل م التصويت فيه سة التي ت ة عن الجل  ائم

ة في مجلس    أيضاتحقق تففي هذه الحالة لا   ادة   الأمن  الموافقة الاجماعية للدول الدائم ا للم  27 طبق

دلول تغيب                القرار،   لإصدارمن الميثاق آشرط     ر الخلاف حول م صورة تثي ذه ال  بعض   أوحد   أفه

ة      أيها التصويت على القرار، فهل      تم ف ي الدائمة عن الجلسة التي      الأعضاء عتبر الغياب في هذه الحال

ة   راض يوقف   إبمثاب رار؟  إصدار عت ساوى في    أم الق ه يت ره  ان اع عن التصويت،    أ مع  أث ر الامتن ث

  . الحيلولة دون صدور القرار؟إلىبحيث لا يؤدي 

ي  سألة ف ذه الم ارت ه ل الث ارتعم ا الكثوأث شات معه ن المناق ر م ر اختلاف ي  ءأرا، وظه

س         سات المجل ضور جل ن ح اع ع شأن الامتن اء ب دول والفقه صويتدعنال  ]26[.)309ص( ]2[ الت

ى        إفي جلسات المجلس    شتراك العضو الدائم    أن إ  الراجح   الرأي، و )462ص( اق عل ه الميث ا يرتب لتزام

دول عاتق الدول الكبرى تحقيقا للسلم و التعاون       ال وظائف      المشترك بين ال ذا يجب إعم وأهداف   ل

ون          الاستقرارالمتحدة و  ممالأ ذين يتهرب اب الأعضاء ال اتهم  ت من   في العمل في غي  ]29[حمل إلتزام
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 ما أن يكون تنازلا عن حقه في الحضور         إعن جلسات مجلس الأمن،     فغياب العضو الدائم    ،)147ص(

ر                       والتصويت، ه أث التين لا يمكن أن يترتب علي ا الح   و إما أن يكون عملا مخالفا للميثاق، و في آلت

  .]35[قانوني

ذا النظام إلا  ى ه رد عل سه،إ و لا ي اق نف ددها الميث ة ح تثناءات أربع ه  الأول نس صت علي

ادة          بخصوص الدعوة إلى عقد مؤتمر لتعديل      109المادة    من   10 الميثاق، و الثاني نصت عليه الم

ة      الأساسي النظام   دل الدولي ة الع ضاة المحكم    انتخاب  بخصوص     لمحكم الت      ة ق اتين الح لا  ين، في ه

ادة        ، الثالث و  الاعتراض حق   ستعمالإتملك الدولة الدائمة     ا الم اق     27الرابع نصت عليهم  من الميث

سلمية طبقبخصوص  ول ال ق الحل اق اتطبي ن الميث سادس م صل ال ام الف ة  لأحك رة الثالث ن ، والفق م

جوز له أن وتبعا فكل عضو دائم أو غير دائم لا ي طرفا في النزاع،  متى آان هذا العضو    53المادة  

دول                     في التصويت  يشترك ان ال ه حرم ذي يترتب علي ادة، الأمر ال  على القرارات المذآورة في الم

   .مة من حق الفيتو ضد هذه القراراتالدائ

  

متناع العضو عن التصويت متى آانت طرفا في النزاع المعروض على المجلسإ.3.2.2.1.1   

ادة     صت الم زا     27ن ي ن ا ف ان طرف ن آ اع م ى امتن ن     عل س ع ى المجل روض عل ع مع

سادس                       ام الفصل ال ا لأحك رارات طبق دما يتخذ المجلس ق ذي    –الاشتراك في التصويت، عن  هو ال

ة من الم     –ينص على أحكام حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية           وهي   – 52ادة  ـ ـوالفقرة الثالث

سلمية الطرق ال ة ب ات الدولي ل المنازع شجيع ح ى ت ن عل س الأم ص مجل ي تخ ق الت ن طري  ع

زاع أو موقف     34 آما قررت المادة –المنظمات الإقليمية     على أنه لمجلس الأمن أن يفحص أي ن

زاع                   يؤدي   ين الن ز ب إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا، وبتقريب الوضعين تظهر ضرورة التميي

ي المجلس    ذا الحق ف ه ه يس ل ن ل صويت، وم ه حق الت ن ل ين م ث يتوقف تعي ف، حي إن  ،والموق

ين الن            ا ة ب م       ــ ـزاع والم ـــ ـلميثاق لم يتضمن صراحة ما يحدد هذه التفرقة المطلوب م يق ذلك ل وقف، آ

 .)244ص( ]9[المجلس بوضع ضوابط هذه التفرقة رغم إثارة المسألة أمامه في آثير من المناسبات  

]36[.   

وم الموقفوالتفرقة بين النزاع  أن   بلييرى الأستاذ الدآتور إبراهيم أحمد ش        ى أساس     تق عل

ين                 ةطبيع ين دولت  آل منهما أو درجته، وأن الأمرين من طبيعة واحدة حيث يتضمنا وجود خلاف ب

ا ي       أو أآثر، وأن الموقف يرتقي إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة            زاع   صحبالنزاع، وإن خطورة م  الن

ي  ممن مظاهر هي الت ه يرجع ل زاع، وإدراك آيف أن ة الن ي طبيع ه من التعمق ف ى  يمكن الفق إل

ى مرتب  خلاف بين الدول ارتقى إلى مرتبة أآثر علوا هي النزاع، وهذا الأخير يمكن أن يرتقي         ةإل

اق    كحتكاأعلى وهي الا   ادة      غاي ولعل ص    ، آما قرره الميث زاع يتطور     34ة نص الم  يتضمن أن الن

 



 22

ى                     دول عل ين ال زاع، ويكون ترتيب درجات الخلاف ب ى ن ا أن الموقف يتطور إل إلى احتكاك، آم

زاع، ا م ن ف، ث الي، موق اكلنحو الت م احتك إن مجرد ث ا سبق ف ى م سا عل دئي أو ، وتأسي خلاف مب

ا   أوموقف لا يترتب عليه الامتناع عن التصويت على العكس بالنسبة آما آان طرفا في نزاع                  طرف

  .)306ص( ]2 [حتكاك دوليإفي 

دلولها لفظة      يمي، أن لفظة موقف لفظة عامة تشم      نويرى الأستاذ الدآتور طلعت الع       ل في م

اق اختص بعض المواقف                  ام خاصة و    نزاع، وتبعا فكل نزاع يعتبر موقفا، إلا أن الميث  ىسمت بأحك

ه يهذه المواقف بالنزاع، ويوجد النزاع حيث يوجد طرفان أحدهما يدع     ]11[ حقا والآخر ينكره علي

   .)633ص(

اق        ]37[وقد عرفت محكمة العدل الدولية       ع، أو         النزاع بأنه عدم الاتف سألة من الواق حول م

ا الموقف                   القانون، أو بمعنى آخر هو تعارض في الدعاوى القانونية، أو المصالح بين شخصين، أم

إن   الدولي آكل،لمجتمع فإنه وضع سياسي دولي تشابك فيه مصالح دول عديدة وقد يهم ا    ومن هنا ف

ا           آل نزاع دولي يمثل في حقيقته موقفا دوليا، بينما لا ينطوي آل م             ي ومن هن زاع دول ى ن وقف عل

  . )306ص( ]33[آانت صعوبة التفرقة بين النزاع والموقف

 عن الأداء بأصواتهم      ياعلى أن يمتنع أعضاؤه اختيار      الأمن جلسمل  خاقد جرى العمل د   و

م، فامتنعت         ثلا في شأن الشكاوي المقدمة في حقه ة المتحدة، و   م سا، عن التصويت عن     المملك  دفرن

ان و ا وضع و سوريا،عرض شكوى لبن ا يعوذه ى حاله رة عل سألة الخطي ك بقيت الم م آل ذل رغ

ة من             ،)937ص( ]28[ الدقيق الذي يميز بين النزاع و الموقف       الضابط ان الدول  و لعل أن سبب حرم

صدر في نزاع تكون هي طرفا فيه، أنه لا يجوز الجمع          ي ذيالاشتراك في التصويت على القرار ال     

ذا الفرض     ، و)473ص( ]26[.)244ص( ]9 [بين وصفي الخصومة و القضاء ستبعد ه م ي لكن الميثاق ل

ا لا    جلس يكون خصما و      الهامة أن عضو الم    المنازعات سنجد في بعض     إذتماما   ا مع يما   حكم  إذاس

  .)633ص( ]11[صدور قرار ضده أمرا مستحيلاهو ما يجعل آان له حق الفيتو، و

  

  .تقييم نظام التصويت في مجلس الأمن.4.2.2.1.1

دول      أرجعت الكثير من دول      العالم فشل مجلس الأمن في أداء مهمته، بسبب منحه بعض ال

ذاتي لحق              د ال بعض بالتقيي ا طالب ال لحق الفيتو، ومن هنا طالبت بعض الدول بإلغاء هذا الحق، آم

اء وجود حق                   عنعلى مسائل معينة، وفضلا     الفيتو، أو قصره     ر من الفقه اجم عدد آبي د ه ك فق  ذل

د التعسف في                  الاعتراض ره خاصة عن م المتحدة، واعتب شل نظام      استعماله  في نظام الأم  أساس ف

ذا الحق                             ى ه اء عل ادى بضرورة الإبق ا آخر ن ى أن رأي ه عل م طالب بإلغائ الأمن الجماعي، ومن ث
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دوليين                 سلم والأمن ال رة في حفظ ال  ]33[آميزة للدول الكبرى تساعدها على تحمل مسؤوليتها الكبي

  .)148ص( ]29[.)309ص(

ذا       ف   ان ه د آ ا، وق ه تمام و إلغائ و ه ق الفيت شكلة ح سليم لم ل ال دول أن الح رأت بعض ال

ى  من آوبا وتبنته الأرجنتين   الاقتراح مقدما    ، غير أن هذا الاقتراح رفض لأن هذا القرار يتوقف عل

ادة             ا للم اق    108موافقة الدول التي منحت هذا الحق طبق شل المحاولات ال      و. من الميث د ف خاصة  بع

و، وأصدرت     إبإلغاء حق الفيتو، طلب من الدول الكبرى أن تقيد نفسها بنفسها في       ستخدام حق الفيت

تها   تبأن الجمعية العامة عدة توصيات بذلك متضمنة       ل ممارس تبادل الدول الكبرى وجهات النظر قب

دول  ، غير أن تلك التوصيات لم تثمر، نظرا للموقف          ]38[ستخدامهإلهذا الحق للإقلال من      السلبي لل

 .الكبرى الدائمة العضوية، وبقيت المسألة دون حل

ا بالاسم، وجعل             و رى دون ذآره دول الكب راض لل يرى بعض الفقهاء أن تكون ميزة الاعت

د                          ة دون تحدي ة معين سبة مئوي م المتحدة بن عدد أعضاء مجلس الأمن يتناسب مع عدد أعضاء الأم

دد م مح ل ح ، ورأي)217ص( ]34[رق رى جع ر ي راض  آخ يس تو إق الاعت ا ول ازا توفيقي امتي ، قيفي

ة           ة الأمر بالأغلبي ا جاز إحال بحيث إذا ما استخدمته أحد الدول المتمتعة به في المجلس ضد قرار م

سيطة  ا (الب سعة أصوات م ذ     ) ت ين صار ناف ة الثلث ه بأغلبي ت علي إن وافق ة، ف ة العام ى الجمعي عل

ة        المفعول وآأنه صدر عن مجلس الأمن، وعليه تن        رة ثاني ستعجلة يعرض م سائل الم ذه، وفي الم في

ة خاصة عل تراط أغلبي ع اش وق  ى المجلس م دد يف ا بع راض وإنم زة الاعت رتبط بمي لإصداره لا ت

  .)217ص( ]34[الأغلبية العادية في المجلس

رار،                   اذ الق راض والأخذ بنظام آخر للتصويت لاتخ دول عن حق الاعت بعض الع ويرى ال

يحي الذي يعطي آل دولة قوة تصويتية تتناسب وحجمها الفعلي في المجتمع        آنظام التصويت الترج  

  .)20-19ص ص( ]4[الدولي

اق              إن إلغاء هذا الحق وتعديله                 اق، والميث ديلا للميث ه يتطلب تع ليس من الأمور اليسيرة، إن

اق، ولا     108لا يعدل إلا بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية آما هو مقررا في المادة                من الميث

ا،                    ازا وحصانة ودرع ه امتي رون في انوا ي يمكن لهؤلاء الدول أن يتخلوا بسهولة عن هذا الحق إذا آ

لطاته            ة س ن ممارس ن م س الأم ة مجل ة وخاص ة العالمي رم المنظم د يح ه قي ه ان ك في ا لا ش ومم

صبح أداة باطشة   نه أأ، وخير دليل )264ص( ]5[ختصاصاته في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين    إو

ات المتحدة    الدائمينشديدة البأس في يد هذا العدد المحدود من الدول الأعضاء   ، وعلى رأسها الولاي

  ).الحرب الأخيرة على العراق (الأمريكية
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   سلطات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.2.1

سية       منه إلى مجل  )247ص( ]9[ 24 أسند ميثاق الأمم المتحدة في المادة      س الأمن المسؤولية الرئي

د            دوليين، ولق سلم والأمن ال اح في حفظ ال دة                 أت صدد ع ذا ال نهض بمسؤولياته في ه  للمجلس لكي ي

ة    ائل المختلف صاصات، وزوده بالوس ن  يالتاخت ه م درج    ت تمكن ة، وتن ذه الغاي ق ه ذه  حقي ه

ي من ش   في هذا المجال من مجرد الدعوة إلى حل المنازعات ا      ) السلطات(الاختصاصات    أننها ألت

دوليين للخطر                  حلا   – تعكر صفو العلاقات الودية بين الدول، أو من شأنها تعرض السلم والأمن ال

دما يتحقق من وجود                 -سلميا طبقا لأحكام الفصل السادس     دابير أشد صرامة عن اذ ت ان اتخ  إلى إمك

د  اذ إجر  تهدي ه اتخ اح ل دوان، إذ أب وع ع دوليين أو وق ن ال سلم والأم ي لل د فعل ى ح ة إل اءات عقابي

دوان                  دوليين، أو قمع الع سلم ال د الأمن وال ا نلاحظ  و.استعمال القوة لمنع خطر تهدي ى  هم ادة عل   الم

  :يلي ما )684ص( ]11[ 24

ى مجلس الأمن  دون إل ذين يعه م ال دة ه م المتح ى أن أعضاء الأم ى تنص عل رة الأول الفق

دوليين، و   ن ال سلم والأم ظ ال ي حف سية ف ات الرئي د  بالتبع ذي يعه ا، لأن ال ليم قانون ر س ذا غي ه

ك نصت               بالتبعات إلى المجلس هو ميثاق الأمم المتحدة، وليس الدول الأعضاء، وزيادة على ذل

از        ةعلى أن المجلس يعمل آنائبا عنهم، والحقيق       ل هو جه  أن المجلس ليس نائبا عن الأعضاء ب

د      من 7/1ما وصفته بذلك حقا المادة      من أجهزة الأمم المتحدة آ     دول عن يما وأن ال اق، لاس  الميث

هذه العضوية من الميثاق بعد أن       فادتوضع الميثاق لم تكن أعضاء في الأمم المتحدة وإنما است         

 السيادة، التي تأبى الإقرار     عنجهية ويبدو أن الصياغة مرجعها الرغبة في إرضاء         ،أصبح نافذا 

ادة       في السير بوجود نظام دولي له سلطة إلزام الدول رغم إراد      ا للم ان للمجلس طبق إذا آ ا، ف ته

دول ولحسابها،                       25 ذه ال ا عن ه ه يعمل نائب  سلطة إلزام الدول بقراراته فكيف يقال بعد ذلك أن

  .أن الوآيل لا يلزم وآيله رغم إرادتهفي حين 

ات " استعمال لفظة نإ ا لأن الواجب       "duties, devoirs"" واجب ليمة هن ر س ، لفظة غي

ى المجلس                   يقوم حيث يوجد جزاء ي     ا لا توجد جزاءات مفروضة عل ا، بينم ا معين فرض التزام

ة       تعمال آلم لح اس صوص، فالأص ذا الخ ي ه ه ف ام بتبعات ائف"للقي لطات"أو " وظ أو " س

صاصات" سلطات "اخت ائف وال وان الوظ ت عن اق تح ي الميث رت ف ادة ذآ يما وأن الم ، لاس

fonctions et pouvoirs.  
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    .المنازعات الدولية بالطرق السلمية تسوية سلطات مجلس الأمن في.1.2.1

ات، أو            ل المنازع سعي لح اق  ال ن الميث سادس م صل ال ام الف ا لأحك ن وفق س الأم لمجل

المواقف التي لا ترقى لحد تهديد السلم، أو الإخلال به، أو تشكل عملا من أعمال العدوان، بالطرق                 

ع استخدام           من المناسب الإشارة إلى العلاقة الوثي     السلمية، ولعل    ين من قة بين هذه الاختصاصات وب

د                ،  ]39[القوة في العلاقات الدولية    م المتحدة ق دول الأعضاء في الأم زام    إفما دامت ال رتضت الالت

سلمية التي يمكن                  ان الوسائل ال اق بي ان من الأحرى بواضعي الميث ذه ا بهذا المبدأ، فإنه آ دول  له ل

وتتدرج سلطات مجلس الأمن في   ازعات بالطرق الودية، ينها من من   ب اللجوء إليها لحل ما قد ينشب     

ل منازع    ة لح راف المتنازع وة الأط رد دع ن مج ال م ذا المج ان  اه ى إمك سلمية، إل الطرق ال ا ب ته

  .دعوتهم لتسوية منازعاتهم وفقا لأسس خاصة

  

  .سلطة مجلس الأمن في دعوة الأطراف المتنازعة لحل منازعاتها بالطرق السلمية1.1.2.1

اتهم        لميثاق فرض على أعضاء هيئة الأمم المتحدة        إن ا     التزاما قانونيا، يقضي بفض منازع

ائل ة بالوس سليمة، والدولي القوة أو    ال د ب ن التهدي ة ع اتهم الدولي ي علاق اع ف د الأعضاء بالامتن تعه

ة، أو         ضد   هاستخدامإ ى أي وجه أخر لا        سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دول يتفق   عل

ادة     ، و من الميثاق33 ما أآدته المادة ااعد الأمم المتحدة، وهذ ومق ذه الم ا له سلطة مجلس الأمن وفق

ذآورة في      المتنازعة الأطرافتقتصر على دعوة     ة الم إلى حل نزاعاتهم أو خلافاتهم بالطرق الودي

ادة  س  33الم دخل المجل ون ت رض      إ، و يك م ع ق له ن يح ب م ى طل اءا عل ادة بن ذه الم تنادا له س

ان                أو،  )39ص( ]16[لموضوعات على المجلس  ا ا آ ك طالم  من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه أحد ذل

ات   ذه المنازع تمرار ه أن اس ن ش ر  م دوليين للخط ن ال سلم و الأم ريض ال ف تع و ،]40[أو المواق

ادة          تنادا للم سلمية               33نشير أن مجلس الأمن إس الطرق ال اتهم ب دول المتنازعة لحل منازع دعو ال  ي

ذا الحل دون ت اس ه ي التم ه ف ى هدي سيرون عل ذي ي ق ال د الطري وج ،]41[حدي ة يأو ت ى هيئ ههم إل

ج الوسائل السلمية التي    ائمعينة تتولى هذا الحل، آل ما هناك أنه يكتفي بمطالبة الدول المتنازعة بنت            

ا من منازعات،   أوصى بإت  ور  باعها في حل ما بينه س  ويث النزاع أو المو   ت قف  اؤل حول المقصود ب

  .الأمن الدوليين الخطر؟ذي من شأن استمراره يعرض السلم ولا

تمراره           أن اس ن ش ذي م ف ال النزاع أو الموق صود ب دد المق ارا يح اق معي ضع الميث م ي ل

ا والأمن الدوليين للخطر، و    تعريض السلم    ق        إنم ذلك لمطل د ب تناد  مجلس الأمن     إرادة عه لنص  ا اس

ق  إذار ما  بسلطة تقديفهو يتمتع،  من الميثاق 34المادة   زاع أو موقف من      آان الأمر يتعل بوجود ن

ذا                       ره تعر  شأن استمرا   ل ه شكل مث دعاة لا ت ائع الم دوليين للخطر، أم أن الوق سلم و الأمن ال يض ال

   .)42ص( ]16[النزاع أو الموقف
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ا  أشار    التي المختلفة   ق الطر بإيجازنشير هنا   و اق  إليه ة في          الميث سوية المنازعات الدولي  لت

  .أخرى قانونية هذه الوسائل إلى وسائل سياسية وتنقسم، و]42[ منه33المادة 

  

الوسائل السياسية.1.1.1.2.1

ة، فلا يجوز فرض أي من                          يادة وطني ة من س دول المعني ا لل تتميز هذه الوسائل باحترام م

ى اللجوء        انعقاد يتعين   إنما و هذه الوسائل على الأطراف المتنازعة،     ا  اتفاقها جميعا عل ل  تت، و إليه مث

  .هذه الوسائل في المفاوضة، الوساطة، التحقيق، التوفيق

ين  الأدواتتعتبر المفاوضة من  :  المفاوضة -  الأساسية الأآثر اعتمادا عندما ينشب نزاعا ب

ين أو  ر، ودولت اوض أآث وم بالتف اء  يق ة، أو رؤس دول المتنازع اء ال ا، أو وزراء رؤس حكوماته

ى  القيام بهذه المهمة، فهي من أيسر طرق التوصل           ليهمإ يوآل   آخرين أشخاصالخارجية، أو أية      إل

ا ت       الإجراءاتحلول سلمية للمنازعات الدولية، نظرا لعدم تقيدها بالقواعد          را م د ح  القانونية التي آثي

ة لتوصل لمثل هذه الحلول، ويتوقف نجاح المفاوضات بصفة   لمن قدرة الأطراف المعنية      ى   عام  عل

  .]43[مدى جديتها في التوصل لحل سلميطراف المعنية و الأمدى توافر حسن النية لدي

اطة- ر   :  الوس ن الغي رف م دخل ط اطة بت ز الوس ة أو ( تتمي ةدول راف  ) منظم دى الأط ل

ة، و ب المتنازع ون بطل د يك دىق ة أو إح دول المتنازع ى   ال ساعدتها عل دف م ا، يه ون تلقائي د يك ق

لا يقتصر دور الوسيط على مجرد       لية، و مواقف دو التوصل لحل ما قد نشب بينها من منازعات أو          

 يقوم بالاشتراك الفعلي في المفاوضات، ويقترح عليها        إنماالمتنازعة للتفاوض، و    الجمع بين الدول    

ف،              ذه المنازعات أو المواق إذا الحل الذي يراه مناسبا لمثل ه ا  قبلت مقترحات الوسيط        ف ع  فإنه  توق

ة الوسيط تكون      المقترحات  تظفر  لمإذا، أما  المقترحاتتضمن تلك   تعلى وثيقة    ان مهم ة ف  بالموافق

ت د انته احترام    ، ]44[ق ة تحضي ب صية قوي ت بشخ ا اقترن اطة إذا م أن الوس ول ب ن الق ذلك يمك آ

ن بدا        زاع م وع الن ل موض ي ح ة ف ات ايجابي ا انعكاس ون له ن أن يك ه يمك راف فان هالأط ى يت  إل

  .]24[نهايته

ائق     اآثر من شخص، مهمته      لأ مكونة    لجنة إلىيقصد به أن يعهد     و:  التحقيق -  تقصى الحق

ادة     المتعلقة بنزاع قائم بين دولتين أو أآثر، للاستعانة بها في التوصل           ا، وع ه حلا ودي تم   لحل ا ي م

دة،         أشخاصتشكيل هذه اللجان من      دول محاي  ينتمون للدول المتنازعة فضلا عن أشخاص ينتمون ل

ا   ع م ا لا يتمت يآم ه تنته قإلي ة التحقي ن رأي بق لجن ة يم م ةة قانوني  ،)512-511ص ص( ]43[إلزامي

 وسيلة من وسائل التسوية، بل هو سعى في سبيل الوصول           يسلالفقهاء،  يعتبر التحقيق عند بعض     و

ا  را م سوية، وآثي ى أساس للت أن تكييف  تإل ي ش ازعتين ف دولتين المتن ين ال ات النظر ب اين وجه تب

  . )366ص( ]41[الوقائع موضوع الخلاف
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ة خاصة،     ي: توفيق ال - ى لجن ر عل عد وسيلة ترمي إلى إحالة النزاع القائم بين دولتين أو أآث

ازعين،              ا تحقيق الوقائع موضوع النزاع، و     مهمته ين المتن ائم ب التقديم بمقترحات لحسم الخلاف  الق

زاع، و يتم عادة بواسطة لجنة يتم تشكيلها من خ   و ه    قبراء متخصصين في موضوع الن يس ل ا ل راره

   ] 46 [ التحكيمعن ههو ما يميزوللدولة صاحبة الشأن أن تأخذ به، أو ترفضه، إلزامية، وصفة 

  

 الوسائل القانونية.2.1.1.2.1  

  .م الدولي، أو القضاء الدوليي التحكإلىتتمثل هذه الوسائل في اللجوء 

ة، و         هو أحد الوسائل ا       يمالتحك: م الدولي ي التحك - سلمية لفض المنازعات الدولي ه  يقصد   ل ب

ة مع             إلىالوصول   ة سبق    ي الفصل النهائي للمنازعات الدولية بقرار ملزم يصدره أشخاص، أو هيئ ن

ة، و     ينهم، أو تعي  ي النزاع الاتفاق على تعي    لأطراف ذي        نها لأداء هذه المهم القرار ال الالتزام ب د ب التعه

زاع      ذا يقف التحك   –سوف يصدر في شأن حسم هذا الن ار ي و ل ي طا ا وس ه نظام م باعتب ن الوساطة  ب

ذا   -]47 [بين القضاء الدقيقبما فيها التحقيق، و ر أن ه ك       ا غي القوة، حيث يتوقف ذل ذ ب رار لا ينف لق

ى  م ضدها، و إرادةعل ي صدر الحك ة الت ك  الدول ود ذل ىيع ود  إل ا يع لطة علي ود س دم وج ا ع  إليه

القوة       ة ب أن الممار          ، و الاختصاص بتنفيذ الأحكام الدولي راف ب ين الاعت ك يتع ئ      مع ذل ة تنب سة الدولي

ذ،   و عن حرص الدول المختلفة على احترام أحكام هيئات التحكيم،          العمل على وضعها موضع التنفي

م قضائي في المنازعات المعروضة                      و ة حك ر بمثاب يم، يعتب من هنا فان القرار الصادر بشأن التحك

  .)368-367ص ص( ]41[ اطرافهيلزم

ضائية  - سوية الق ي  :  الت ضائية ه سوية الق دول      الت ين ال ة ب صومة القائم ي الخ صل ف  الف

دولي تضطلع     لئن آان التحك  ، و دولية ملزمة تصدرها محاآم قضائية      أحكامالمتنازعة، بموجب    يم ال

ان القضاء           تة تنشئها الأطراف المتنازعة، و    أجهزة مؤق به   ا، ف ا له ا القواعد التي تعمل وفق تحدد له

ة تعمل وفق             ه محاآم دائم ة   تفاقلإ االدولي تضطلع ب ات دولي دول الأعضاء، و         ي ا ال لا  قامت بإبرامه

ة    إنو ،اتـتفاقيلإلإجراءات المنصوص عليها في هذه ا     ا ل يجوز تعديلها إلا وفق    دل الدولي ة الع  محكم

م المتحدة طب       الأداةهي   ادة      القضائية الرئيسية للأم ا للم اق، و     92ق ة       من الميث ر أعضاء المنظم يعتب

ة   كأعضاء آذلك في النظام الأساسي للمح         ادة   ( م اق    93/1الم ار   و ،) من الميث ة    يخت ضاه المحكم ق

ن و س الأم طة مجل ة بواس ة العام ادة (،الجمعي ي لمح8 الم ام الأساس ن النظ دل ةكم م  الع

ة   يأخذ مجلس الأمن على عاتقه مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة      ،و)الدولية ادة  ( عن المحكم  94/2الم

ة،  الإقليمييوجد على الصعيد وبجانب محكمة العدل الدولية      )من الميثاق  ، العديد من المحاآم الدولي

ا  ل أهمه ة لع دلالمحكم ات الأول ع وق لجماع ة حق ة، و محكم ا،  ربي س أورب ة لمجل سان التابع  الإن

  .)53ص( ]16[الهيئة القضائية التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولو
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مية اللجوء للوآالات و التنظيمات الإقلي.3.1.1.2.1

مل معظم المنظمات الدولية الإقليمية على نصوص خاصة بالتسوية السليمة للمنازعات      تتش

ة حلف      الدولية، آما هو الحال بالنسبة لمنظم  ة، ومنظم دول الأمريكي ة ال ة الاتحاد الإفريقي، ومنظم

ذه المنظمات    يمن الملائم الإشارة إلى أن سع     شمال الأطلنطي، وجامعة الدول العربية، و       انب  بج  ه

ى   دة إل م المتح اسالأم ؤدي    التم د ي ة، ق الطرق الودي ة ب ات الدولي ل المنازع ى ح ي  إل ضاربها ف ت

شاط، و  ذا الن ة ه ه ممارس اعلي د فإنه ى تعم ذا ف تلاإل ل ه ضاربي مث لال الت ن خ اع م  بعض إتب

ى      يتعين على الدول أطراف المنازعات        نه   أ أهمهادئ،المبا ة الت     الاللجوء أولا إل ي منظمات الإقليمي

دول             ب فيها،   ا أعضاء ايكونو ذه ال ادرة ه تسوية هذه المنازعات تسوية ودية، فليس من المستحسن مب

قبل اللجوء   –الوآالات الإقليمية    و للتنظيماتئها  اتها على مجلس الأمن، بل يحبذ لجو      زعبعرض منا 

  .]48[لتماسا لحل منازعاتها الدوليةإ -إليه

 

  .فاتها وفقا لأسس خاصةدعوة الأطراف المتنازعة حل خلا.1.2.12.

 عليها في المادة    المنصوص الطرق   بإحدى الأطراف المتنازعة في حل خلافاتها        شروع إن

سوية   والإجراءات، لا يحول بين المجلس و بين التوصية بما يراه مناسبا من  33 ادة  (  طرق الت الم

ادة ي        إطار في   ، و ) من الميثاق  36/1 ذه الم ار وق       استخدام ه ه، و   ستطيع المجلس إختي اءا  ت تدخل بن

دون حاجة لاستدعاء             ل    إعلى مبادرته الخاصة، أي ب ه من قب م الحق في     الأشخاص نتباه ذي له  ال

   .تنبيهه

ان         - إعمالا للمادة السابقة   - آان تدخل مجلس الأمن    لئنو  يقتصر على إصدار التوصيات، ف

أعمال حربية أو    نشوب   أدى الى موقف  ال النزاع أو مضمون هذه الأخيرة يختلف بحسب ما إذا آان         

ى من المنازعات و      فعلى العكس،    ة الأول ى التوصية       في الطائف المواقف يحرص مجلس الأمن عل

ة   بإنشاء التوصية بأخرى تتعلق  هذهغالبا ما تصاحب    و،  ]49[وقف الأعمال العدائية  ب از، أو لجن  جه

د  ل يعه ين ممث ة، أو تعي هثانوي ذه التوصية إلي ل ه ق مث ى تطبي سهر عل ا، ]50[ بال شمل إذا أم م ي  ل

زاع أو الموقف زاع أو الن ذا الن ل ه ة لمث ا يبحث عن وضع نهاي ا م ه غالب ة فإن ال عدائي ى أعم  عل

ادة                بإتباع من خلال التوصية     قفالمو د تضمنت الم زاع، وق ذا الن ام   36 طريق معين لحل ه  الأحك

  .)318ص( ]2[الخاصة بهذه الحالة

سابقة     وقد يستهدف مجلس الأمن تحقيق ا        ار،     (لأهداف ال زاع حلا       وقف إطلاق الن  حل الن

لميا دة ) س رة واح ي       ]51[م دخول ف ة ال راف المتنازع ن الأط ن م س الأم ب مجل ا يطل را م ، وآثي

رةمفاوضات  ا مباش سلميةإلتماس الطرق ال ا ب ار ،]52[ لحل منازعاته ي إط ن ف ع مجلس الأم ويتمت
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ص ( ]16[نــ ـقيدين التاليي  ضرورة مراعاة ال    بسلطات واسعة لا يحد منها سوى      36استخدامه للمادة   

  :)59-58ص

ل            - اد ح بيل إيج ي س راءات ف ن إج ه م د اتخذت ة ق راف المتنازع ون الأط د تك ا ق اة م مراع

ى عاتق           الذي  أن هذا الالتزام   إليه الإشارةمن الواجب   و ،]53[لمنازعاتها ادة عل ذه الم  تضعه ه

ا تكون الأطراف         بمجلس الأمن لا يعني التزام هذا الأخير         ائج م د توصلت       نت ه المتنازعة ق  إلي

ي     إجراءات  من    من خلال ما اتخذته    ا لا يعن يلة التي سبق            ، آم زام المجلس بالوس د الت ذا القي  ه

راءات  ن إج ه م ة أن اتخذت ا، للأطراف المتنازع س وإنم اة المجل رد مراع ي مج بق  يعن ا س   لم

 بحرية آاملة   منالأ الذي يعني تمتع مجلس      الأمر،  إجراءات اتخذته من    إن المتنازعة   للأطراف

  .]54[ من الميثاق36 للمادة عمالاإفي التدخل 

س   ى مجل نيجب عل ادة  -الأم ذه الم ا له ياته وفق دم توص و يق اة - وه ات المأن مراع  نازع

ا             الأطرافستدعي  تالقانونية   ة وفق دل الدولي ة الع ام  المتنازعة عرضها على محكم  النظام   لأحك

 .]55[ ) المتحدةالأمميثاق  من م36/3المادة (  لهذه المحكمة الأساسي

  

وع المشار                      أخفقت إذا ا من منازعات من الن ور بينه ه  الدول المتنازعة في حل ما قد يث  في   إلي

ذه المنازعات         تب الوسائل التي    إحدىب من الميثاق    33المادة   ا عرض ه ادة، وجب عليه ينها هذه الم

ريض تمرار هذه المنازعات تعسإ من شأن أن قدر  ما إذا، وعندها يكون للمجلس     الأمنعلى مجلس   

ادة        الدوليين للخطر  والأمنالسلم   ا من شروط             أو،  36 القيام بعمل وفقا للم راه ملائم ا ي  بتوصية بم

ي بح     لا الدول بعرض منازعاتها على المجلس     التزام هذه    أنلحل النزاع، غير      الأحوال ل من    ايعن

اق   33المادة  (عات   التي يضعها المجلس لحل هذه المناز      لتزامها بقبول الشروط  إ ، فيكون   ) من الميث

  .)452ص( ]26[ويكون لها رفضها ،رادتأ إن  هذه الشروطللها قبو

ة                   النظرة   ولئن ال  اق الخاصة بحل المنازعات الدولي سادس من الميث مدققة لنصوص الفصل ال

ه بادئ   أن أآثر أو قام نزاع موصوف بين دولتين       إذا الأصل  أن بالطرق السلمية تفيد   ا ذي  تلتمس حل

ا          أخفقت فإذا الوسائل التي تقدم ذآرها،      بإحدىبدء   ى مجلس       أن في سعيها وجب عليه  تعرضه عل

اق،      37لنص المادة    فيه وفقا     والبت  للنظر الأمن لمجلس  الاختصاص ل  ويكفي لكي يثبت        من الميث

د جرى العمل      ولكن  هذه الوسائل بإحدى حسم النزاع     إلتمست الدول المتنازعة  نأ  دون جدوى، وق

ادة      ،)948ص( ]28[الرأي وفقا لهذا     الأمنفي مجلس    ، 33 والى جانب تلك الوسائل التي حددتها الم

ه    ت يل أن النزاع   لأطراف أتاحتأنها  نجد   ى  بالالتجاء مسوا حل الات والتنظيمات     إل ة  الوآ  أو، الإقليمي

سلمية التي       ا   تغيرها من الوسائل ال ع عليه ا،  إق وا  وإذاختياره ك وجب عرض    أخفق زاع   في ذل  الن

دولي في الا         الأمنعلى مجلس    ى  لتجاء ، وهكذا تطور التنظيم ال ر لفض المنازعات، وجعل        إل  الغي
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دول   ة،    الأخرى ال ة الدولي سؤولة سواء من خلال المنظم ا، عن المنازعات ال   أو م ي  من خارجه ت

سل     بالتدخل فيها، زامها لإتعرض السلم الدولي للخطر، و    الطرق ال دأ حل المنازعات ب  ميةووضع مب

ذ ذي موضع التنفي وم أصبح، ال دأ الي اق، و مب صوص الميث ا فرضته ن ا ملزم ع أ قانوني تم المجتم ه

  .]55[الدولي به

دول الأ  احتفاظ  إ الفصل السادس قد رغبوا      أحكام واضعي   أن إلى نشير   أنبقي     عضاء في    ل

ا بحق        إحيث  ،]56[ قدر من السيادة الوطنية    بأآبر المتحدة   الأمم ار ا  إعترفوا له يلة   ختي المناسبة  لوس

ى إصدار التوصيات                      ا قاصرة عل لحل ما قد ينشب بينها من منازعات، وتبقى سلطة المجلس  دائم

ا والبحث        التنفيذ، أو  ضعها موضع والتي يكون لهذه الدول الأخذ بها، و       ائل    الإعراض عنه عن وس

  .)299-298ص ص( ]33[أخرى لحل مثل هذه المنازعات

  

    . عدوانقوع و أو بهو الإخلالأحالة تهديد السلم الأمن في سلطات مجلس .2.2.1

يم ال                    إذا ى تحك د عل سلمية تعتم الطرق ال ة ب سوية المنازعات الدولي نهج ت ل ب   آان م هدف  عق

نهج        إيجاد، تساعد على    أخلاقية مواقف   إلىالتوصل   ان م  الأمن  تسوية مقبولة للمنازعات الدولية، ف

د       ى تعه د عل و يعتم ك، فه لاف ذل ى خ اعي عل ضاء     الجم دول الأع ة ال ل مجموع ن قب ابي م ايج

دواني                  المي، وتحريم الاستعمال التعسفي والع بضرورة التكافل فيما بينها للمحافظة على السلام الع

اح      ة          ال الإجراءات للقوة، وآبح جم شاآل الدولي سوية الم ى    ،)188ص( ]56[عسكرية في ت  آخر وبمعن

دول الأعضاء في المنظمات أو        الذيلنظام الجماعي هو ذلك ا الأمنيمكن القول بان     ه ال  تتحمل في

وآما  ،]57[ من الاعتداءأمنه، والسهر على  أعضائهاالهيئات الدولية مسؤولية حماية آل عضو من        

ع،         الأمن الجماعي يعطي لمجلس     الأمن المتحدة فان نظام     الأممجاء في ميثاق     دابير قم اذ ت  حق اتخ

سلم د ال الات تهدي ي ح ه، الإخلال أو ف ك  الأو ب دوان، ذل دولي، بع ام ال ة النظ دف حماي ع أي وه من

ذا               للإخلالمحاولة   ه من تحقيق ه ا ل رة تمكين ذا الحق سلطات خطي  به، ويملك المجلس بمقتضى ه

د       ذي يع م  وجود  أساس الهدف ال ا و    الأم رر بقائه ه ومب ك نحاو   ، ستمرارها إ المتحدة ذات ى ذل  لوعل

ا  الأمندراسة التدابير التي يكون لمجلس       سابع من           اتخاذه ا للفصل ال ين        وفق اق، ولكن يتع  أنالميث

  . في اتخاذ مثل هذه التدابيرالأمن مجلس إليهند ت يسأن القانوني الذي يجب للأساسنتعرض 

  

  . وقوع العدوانأو به، لالخالإ أوف القانوني لحالات تهديد السلم يالتكي.1.2.2.1

دخل ال         ]58[39تمثل المادة    م المتحدة الم سابع من          من ميثاق الأم طبيعي لوضع الفصل ال

ع                      ا وق ان م ا إذا آ ر م ة في تقري سلطة آامل الميثاق موضع التنفيذ، يتمتع من خلالها مجلس الأمن ب

ال               ه، أو عملا من أعم سلم، وإخلال ب م يضع ضابط              يمثل تهديد لل اق ل دوان، ونظرا لأن الميث الع
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د       د تهدي سلم    لتكييف الوقائع التي تع ه أو عدو       ا لل ر حول مضمون             أو إخلالا ب ار جدل آثي د ث انا، فق

ين                  39المادة   ين الكتلت سياسي ب ، واتخذ الخلاف حول تفسير تلك المادة قناعا يخفي تحته الصراع ال

 .)199ص( ]56[الصغرىالشرقية والغربية، بين الدول الكبرى والدول 

دوان، تعتبر  ونظرا لأن مشكلة التكييف القانوني لحالات تهديد السلم، أو الإخلال به، أو الع            

دولي،         ة في ظل التنظيم ال ت نجد إ ذات أهمية خاصة في مجال العلاقات الدولي ر مجلس   لاخ ف تعبي

ادة   الفصل السابع من الميثاق،  أحكام عن الحالات المؤدية  لتطبيق       الأمن والمنصوص عليها في الم

 مع ترديد   39مادة   ال إلى صراحة   الأمن يشير القرار الصادر عن مجلس       فأحيانا اختلافا آبيرا،    39

ى  فيلجأ   الأول يقترب من الفرض     أحيانا،و]59[العبارات الواردة بها   واردة في         إل ارات ال د العب  تردي

ادة  اق دون39الم ن الميث اشير ي  أن م س  ،]60[ صراحةإليه أ مجل ا  لج نآم ى الأم د إل  أن التأآي

ه خاصة       الدوليين في العديد   والأمن تهديدا للسلم     تشكل الوقائع المعروضة عليه   ة   من قرارات  المتعلق

ك    ]61[يةلبالمسألة الصوما  د يصدر مج  ، وعلى النقيض من ذل درج في       فق رارات لا تن لس الأمن ق

واردة        من الأحوال في الحالات السابقة، ومع ذلك      حال   ارات ال إن العب ا يمكن     ب ف ر الخلاف     أنه  تثي

سادس من        الأحكام أعمالحول ما آان يقصد بها       اق     الواردة في الفصل ال واردة في       أو الميث ك ال  تل

دابير من صنف     قرارات الأمن قد يصدر مجلس أخرى من ناحية  أو،  ]62[الفصل السابع  تتضمن ت

اق، دون      40التي تنص عليها المادة     تلك   شير صراحة      أن من الميث ى  ت ادة      إل ذه الم ادة    وأ ه  39الم

واردة     أومن الميثاق،    ذه   ب العبارات ال رة ه ا    الأخي ا هو ال    ، تمام دما يصدر مجلس         آم  الأمن حال عن

  .)70ص( ]63 [.]16[الأجنبية العدائية، وسحب القوات الأعمال وقف أو النار، إطلاققرار يوقف 

ن مجلس إن  اء الأم ى  أثن تناد عل ه الاس ين علي سابع يتع صل ال ا للف سلطاته وفق ته ل  ممارس

ال من    وقوع عمل    أو به،   الإخلال أوتهديد السلم،   : الحالات الثلاثة التالية   دوان،     أعم ى لا يخف  و  الع

ة س   أهمي يح لمجل ي تت صطلحات، فه ذه الم دلول ه د م ن تحدي ي يق الأم دابير الت ة الت ا ر ممارس ره

ي    اق، وه ن الميث سابع م صل ال رة   بالف د خطي لطات ج ق س ها   إذاح ي يمارس ك الت ت بتل ا قورن  م

الا المجلس  ن لإعم الرغم م سادس، وب صل ال ةلف ذه المصطلأهمي دلول ه د م د  تحدي زم إحات، فق لت

ذا الموضوع،           ال ه د              الأمر الميثاق الصمت حي ى عاتق الباحث تحدي ذي يلقي عل ذه     ال مضمون ه

  . الثلاثالأفكار

  

    السلم تهديد.1.1.2.2.1

ادة      ي الم سلم ف د ال ارة تهدي راد عب سر إي يع    39يف ي توس ة ف اق، بالرغب ن الميث ال  م مج

ر يمكن            استخدام مجلس الأمن للتدابير المنصوص عليها في       ذا التعبي اق، فه  الفصل السابع من الميث

فقيام دولة بتهديد دولة   ،]64[عتبارها تشكل تهديدا للسلم   إأن يمتد ليطول وقائع وحالات جد مختلفة ب       
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د ب              أوأخرى بالدخول في حرب،        دخل، أو التهدي ال الت ام بعمل من أعم ستخدام إحدى صور      إ بالقي

يم إحدى                 آمعنف، يمكن أن يعد تهديدا للسلم،       ال وع صدام داخل إقل ة وق ا يتحقق تهديد السلم في حال

يؤدي إلى تعريض تجارة ومصالح الدول     الدول ويكون على قدر آبير من العنف والجسامة، بحيث          

ل عدد                   الأخرى للخطر، أما إذا حازت الأطراف المتصارعة في هذا النزاع صفة المحاربين من قب

   .]65[اك مرحلة تهديد السلم ليشكل إخلالا فعليا بهآبير من الدول، فإن الأمر يتجاوز آنذ

ي      سلم، فف رة ال ي فك ع ف ا صوب التوس ن يلاحظ جنوح ات مجلس الأم ابع لممارس إن المت

دول والحكومات في                  انفي    31الجلسة التي عقدها مجلس الأمن على مستوى رؤساء ال ، 1992 ج

ة،  باللاجئين عقالإنسان، وتدفق نتهاآات العامة لحقوق خلف والإتعبر أن ال   اندلاع الحروب الأهلي

دوليين                  سلم والأمن ال دا مباشرا لل شكل تهدي إن الآراء  ف ،  ]66[والإرهاب الدولي من الأسباب التي ت

ون     دو أن تك ن، لا تع س الأم دول أعضاء مجل ات ال اء دول وحكوم سان رؤس ى ل اءت عل ي ج الت

دة دو    ق بمصالح ع ية تتعل ى مشكلات سياس ة تنطوي عل ل، حالات عام دولي آك المجتمع ال ل أو ب

ر من   ى توصيات  إأآث ؤدي إل ي يمكن أن ت ذه المواقف الت ذات، ه ة بال أطراف معين صالها ب ا ت  وفق

  .]67[عمالا للفصل السابع من الميثاقإ للفصل السادس، وليس تدابير

ها لحالات تهديد السلم الدولي، نستخلص بعض العناصر          ل عرضناتعلى ضوء الأمثلة التي       

  :بد توافرها لإمكان القول بوجود مثل هذا التهديد ويتمثل فيالتي لا

تخدام  - د باس دة، آالتهدي م المتح اق الأم دولي أو ميث انون ال ام الق وجود فعل أو عمل مخالف لأحك

  . أو الاستعداد لخوض حرب ضد دولة أخرى، أو التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما،القوة

ل أو أ - ذا الفع ى ه ب عل سلم    لا يترت لالا بال ل إخ ذي يمث شكل ال وة بال ي للق تخدام الفعل ل الاس  العم

 .الدولي، وإنما يكون من شأنه إيقاع الروع في نفس الدولة المهددة

  

    الإخلال بالسلم.2.1.2.2.1

وم   39يرى الأستاذ رايت آونيس أن الإخلال بالسلم الذي يرد ذآره في المادة          اق يق  من الميث

ة وراء حدود معترف         عندما تقع أعمال عنف ب   ة لحكومات شرعية أو واقعي سلحة تابع وات م ين ق

سياسية         ،]68[بها دوليا  وعلى ذلك فليس من المقبول اعتبار أعمال العنف التي تقع بين الجماعات ال

ال                       ذه الأعم سلم، إلا إذا آانت ه ال الإخلال بال المتناحرة داخل حدود الدولة الواحدة عملا من أعم

ذا الطرف      مناسبة لتدخل أطر   دول الأخرى            أو اف خارجية لمساعدة ه دد مصالح ال شكل يه ك ب  ، ذل

د أتيحت الفرصة      ،  ويزداد الأمر وضوحا لو اعترف للأطراف المتصارعة بصفة المتحاربين             ولق

سطينية       لمجلس الأمن لتحديد المقصود بالإخلال بالسلم ف       ، ]69[ي آثير من القضايا، منها القضية الفل

  .]59[، والقضية العراقية الكويتية]70[ين الشمالية والجنوبيةوالنزاع بين الكوريت
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 أعمال العدوان.3.1.2.2.1  

لم يشأ واضعو ميثاق الأمم المتحدة تضمينه تعريفا واضحا للعدوان، ويعود ذلك إلى أن 

تعريف العدوان لابد وأن يأتي على قدر آبير من التحكم، فضلا عن أنه سيضيق بالضرورة على 

ة صور العدوان مما قد يفيد المعتدي، ولقد وجد خلاف في الرأي حول تعرف العدوان استيعاب آاف

وذلك منذ عهد عصبة الأمم، حيث بذلت محاولات متعددة بدأت في مؤتمر نزع السلاح لعصبة 

، آما أن الجمعية العامة لم تصل إلى تعريف حاسم للعدوان نتيجة 1933و1932 فيالأمم 

ناحية الصياغة  ممكنا من أمرا هامات بين الدول، رغم أن تعريفلاختلاف المصالح والانقس

القانونية، ومرغوب فيه، بل ضروري لان تحديد العمل العدواني سوف يسهل عملية تعيين 

 الأمننه يسهل تطبيق نظام أ الدفاع الشرعي عن النفس، آما أبعاد بيان إلىالمعتدي، ويؤدي 

  .]71[الجماعي

التهديد بها من قبل دولة،  وأ نه استخدام القوة،بأتعريفا عاما وان ومما قيل في تعريف العد 

 غرض لأي أو سبب، ولأي صورة آانت، بأية أخرى وشعب دولة إقليم مجموعة دول، ضد أو

الجماعي،  أومها الدفاع الشرعي الفردي، استخدإ التي يكون القصد من الأفعالمهما آان، فيما عدا 

 ،]72[ المتحدةالأمم ستخدامها في عمل قمع متخذ من إأولحة، عتداء مرتكب من قوات مسإضد 

 المتحدة تعريف العدوان، وشكلت لجنة لهذا الغرض توالت للأمموقد حاولت الجمعية العامة 

وقد تم تجريم  ،]73[.)108-104ص ص(] 34[إليهاجلساتها ودوراتها وتعددت المشاريع المقدمة 

جاء ، ]74 [1974 المتحدة سنة للأممة ـــار الجمعية العامالعدوان، وتجريم الحرب العدوانية بقر

 وأ، أخرىستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة إالعدوان هو  " الأولىفي مادته 

، " المتحدةالأمم تتنافى مع ميثاق أخرى صورة بأي أوستقلالها السياسي، إ وأ، الإقليميةسلامتها 

  للدولة، هذه الحقوق حسب نص المادةالأساسيةح يقع على احد الحقوق  المسلالعدوانوعليه فان 

الإقليم،الاستقلال السياسي، حق تقرير  حق سلامة  تكون محلا لجريمة العدوان،أنالتي يمكن 

  .المصير

  

قد اتفقت عليه آلمة فقهاء القانون الدولي، ونصت عليه قواعده : الإقليمحق سلامة  -  

 على من عهد العصبة 10 المادة أآدتقوم العلاقات بين الدول، وقد  تأساسهالمدونة، وعلى 

 محاآم أنآما ، المتحدةالأمم من ميثاق 2/4، آما نصت عليه المادة الإقليماحترام سلامة 

 مشكلا لجريمة دولية، الإقليمنورمبورغ وطوآيو اعتبرت العدوان المسلح على حق سلامة 

   .)438-435ص ص( ]72[للجريمة ضد السلم يعتبر نموذجا أخرىدولة  إقليمفغزو 
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ختصاص الدولة داخليا ودوليا في التصرف بحرية إهو : حق الاستقلال السياسي -  

 خيارتها السياسية التي تراها ملائمة لها، وفي معناه السلبي واجب وإتباعوممارسة سيادتها 

رجية للدولة، والمساس خرى في عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسية الخاالأالدولة 

 .)450-448ص ص( ]72[ةبهذا الحق يعتبر جريمة دولية يترتب عليها المسؤولية الدولي

   

 الإعلان، وقد نص عليه الإنسانيةهذا الحق من الحقوق  يعتبر: حق  تقرير المصير -  

 نسانالإحقوق آذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة ب وأآدته، 1948 لسنة الإنسانلمي لحقوق االع

 الجمعية العامة في وأآدته، 55، والمادة 1/2في المادة  المتحدة الأممآما نص عليه ميثاق 

 2131، وفي قرارها رقم 14/12/1960 في 1514/16 القرار رقم أهمهاقرارات عديدة 

ستقلالها إ بشأن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدولة وحماية 1965لسنة 

 في تقرير والأممحترام حق الشعوب بإ  تلتزمن جميع الدولأ  نصت فيهحيثوسيادتها،

ستمرار الحكم إ نأ 13/12/1966آما قررت الجمعية العامة في ،المصير، والاستقلال

 الشعوب آفاحمشروعية بعترفت ا الدوليين، ووالأمنالاستعماري يعتبر تهديدا للسلم 

 .]75[ير المصير والاستقلالحقها في تقرالخاضعة للحكم الاستعماري في سبيل ممارسة 

وة               أن ننوه به    أنوما يمكن    ع بق م لا يتمت د صدر في صورة توصية، ومن ث رار ق ذا الق  ه

ه من          ذالأخ  الأمن قانونية ملزمة، فيستطيع مجلس      ا جاء ب ام  بم ستطيع إن  ، و أحك ك       ي  رغب في ذل

دم  ام دون إع ه أي اهتم ىيلائ سؤولية، أدن ه م ادة لأن د  هو المرجع39 حسب نص الم ي تحدي ة ف ي

دي   أن ينبغي    إلا أنه  ، عدوان من عدمه   بأنهوصف العمل    ام  يمثل المعت ة ال أم ة   المحكم ة  جنائي الدولي

دي       الأساسي آان العضو قد صادق على نظامها        إذا خاصة   ]76[الدائمة ان مسؤولية المعت ه ف ، وعلي

ا إلا يمكن    ى و          إ ثارته ة حت ة العام رار الجمعي تنادا لق م تبني   ن  إس ة، لكن يمكن         من الدو   هت ة المعتدي ل

ذلك                   لستنادا للنظام الأساسي ل     إ إثارته رار، وب ى نص الق ذي تبن ة، ال ة  الدائم ة الدولي ة الجنائي محكم

  .]77[ نهائيا في ظل هذا النظامإلزاميااتخذ القرار طابعا 

دوان،     إ إلى الأمننه على صعيد الممارسة العملية لم يلجأ مجلس         أنشير     ستخدام وصف الع

الالأع أو ة م ن   إلا العدواني ل م ادرة، لع الات ن ي ح ا ف دوان روأهمه ة دي ع د سيا الجنوبي ض

ا                الأمن آما لجأ مجلس     ،  ]78[موزنبيق وم به داءات العسكرية التي تق ذات التكييف لوصف الاعت  ل

ين    ة بن د جمهوري ة ض ات المرتزق رات   ]79[جماع ق مق راق بغل ام الع ية  ، وقي ات الدبلوماس  البعث

صلية  ي الكويوالقن ذه اإنات وات، وسحب حصف ازات ه ات لمتي ابعث رارات وأفراده ة لق ، بالمخالف

س  نمجل ام، الأم ي  وأحك ؤرختين ف ا الم اقيتي  فين ل أ اتف ات 1961فري شأن العلاق ية ب ، الدبلوماس

  .]80[ن العلاقة القنصليةأشب 1963فريل أو
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   . للفصل السابعإعمالا الأمنتخذها مجلس يالتدابير التي .2.2.2.1

ضمن  التي  39قد يفهم من عبارة المادة       مامعكس  العلى   ك توصياته        " ت ت دم في ذل  أوويق

ا  الأمن ، فان ما يصدر عن مجلس     "يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير        ام لأ تطبيق سابع   حك  الفصل ال

رارات    وقوع العدأو به،الإخلالأو  تهديد السلم،  حالات فيالأعمال بشأن ما يتخذ من   ر ق وان، تعتب

  .]81[  للدولةملزمة

سابع من           ستطيع مجلس              الوقد تضمن الفصل ال دابير التي ي اق النصوص المتضمنة للت ميث

ذه      والالأمن اتخاذها لمواجهة خطر تهديد  الأمن اذ ه شترط في اتخ سلم الدوليين، ولقمع العدوان، وي

  .]82[العدوانأو وقوع  والسلم الدولي، الأمن تحقق تهديد أولا يقرر المجلس أنالتدابير 

  

. التدابير المؤقتة.1.2.2.2.1  

ادة                 دابير في الم ذه الت ى ه الي            40جاء النص عل ى النحو الت اق عل اقم    "  من الميث ا لتف منع

نالموقف لمجلس  ل الأم ادة أن قب ي الم ا ف دابير المنصوص عليه ذ الت دم توصياته يتخ  أن، 39 يق

دابير       أوريا  وما يراه ضر  بيدعوا المتنازعين    ة           مستحسنا من ت دابير المؤقت ذه الت ة، ولا تخل ه مؤقت

ى م     أوبحقوق المتنازعين ومطالبهم     زهم، وعل ازعي         أن الأمن لس   ج مراآ دم اخذ  المتن ن  يحسب لع

د  أن هذه المادة    تثير،  "هذه التدابير المؤقتة حسابه   ب ع    ت بير المؤق ا الت ستهدف من اقم  ة ت  الموقف دون    تف

ايير    ت لا   الأنه ين فقهاء القانون الدولي      تؤثر على مراآز الخصوم، آما تثير الخلاف ب        أن تضمن مع

مجلس الأمن يتخذ هذه التدابير المؤقتة طبقا  لظروف آل حالة على حدة، ولاشك                أنمحددة، حيث   

ه     آل مئ إعطاء سلطة تقديرية واسعة لمجلس الأمن لتحديد ما يلا        هنأأن هذا من ش    ة تعرض علي  حال

رارات مجلس الأمن                من التدابير المؤقتة، زيادة على ذلك فقد       ة لق ة القانوني  ثار الخلاف حول القيم

  .ال؟مجفي هذا ال

ر توصية                        ف   شأن يعتب ذا ال ذي يصدره مجلس الأمن في ه يرى جانب من الفقه أن القرار ال

دبير مؤقت                       اذ ت ا مجلس الأمن لاتخ دعوة التي يوجهه ر، لان ال ا وزن آبي ان له غير ملزمة وان آ

ا يتخذه من                 إلا  تقترن بتنبيه أطراف النزاع،      أن عدم استجابتهم لها ستدخل في حساب المجلس فيم

 يحدثه امة فان الدول المعنية تجد نفسها مرغمة على تنفيذ تلك التدابير تلافيا لم    ثتدابير لاحقة، ومن    

ر سياسي   أالرفض من     رأي ولكن   ،  )204ص( ]56[يس عك  ث رى      ال صدد   الأمن  مجلس    أن الغالب ي  ب

ذا الاختصاص هممارسة ه لطة   ل ع بوصف إصدارس ة، تتمت رارات ملزم زام ق ا الإل انوني آم  الق

ك         – أيضايجوز له    ر  تطبيق قاعدة من يمل ك    الأآث ل  يمل الا  يصدر توصيات      أن – الأق ادة   إعم  للم

  .)970ص( ]28[ من الميثاق39
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ة أي    دابير المؤقت صد بالت راءويق أنه إج ن ش يس م ين أن ل لاف ب سم الخ راف يح  الأط

، ومن  )455ص( ]26[و يؤثر على مطالبهمأ يخل بحقوق  المتنازعين،     أنمن شأنه   المتنازعة، وليس   

،وسحب  اتفاقات هدنة  إبرام إلى، والدعوة    النار، ووقف العمليات العدائية    إطلاقوقف  ب الأمر أمثلتها

سليح بعض                زع ت اطق   القوات النظامية والوحدات شبه العسكرية، ون د         المن اع عن تزوي ، والامتن

اد الحربي    لأسلحة با ءالفرقا اع عن     الإو،   والعت اذ أي   إمتن أنه   إجراء تخ  أوسيادة، ب  الإضرار  من ش

ة  السلامة   أوستقلال  إ ة  الإقليمي ة  لأي ستطيع مجلس           ]16[ دول سياق ي شاء  الأمن وفي ذات ال ات  إن  آلي

 بإنشاء قد قام    الأمن مجلس   أنسابقة، فمن ذلك،    تها العمل على تطبيق التدابير ال      تكون وظيف  وأجهزة

ق وقف  دة بهدف تطبي ساعي الحمي ة للم ي إطلاقلجن ار ف سياأ الن ميف وسيط ل، تك]83[ندوني  للأم

دابير   ، ]84[ العدائية في فلسطينالأعمالالمتحدة ولجنة الهدنة العمل على وقف        وع الت وأيا ما آان ن

  :ن ثمة خصائص عامة تجمع بينها لعل من أهمهاإف مجلس الأمن،المؤقتة التي قررها

ق الظروف المناسبة           تعيي - ف، وخل دهور الموق ع ت دبير المؤقت من ن أن يكون الغرض من الت

 .امهباصوالأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نلحفظ السلم 

ا    الإخلال يكون من شأن التدبير المؤقت       ألا - ة     ل بحقوق المتنازعين ومط زهم القانوني بهم ومراآ

 . الفعليةأو

 . لم يحسب لها احد المتنازعين حسابهإذا، الأمنمجلس  تؤخذ هذه التدابير في حسبان أن -

  

. التدابير غير العسكرية.2.2.2.2.1  

ادة            الي          41ورد النص على التدابير في الم ى النحو الت اق عل  أنلمجلس الأمن     "  من الميث

دابير التي     إيقرر ما يجب     ه             إ تتطلب     لا تخاذه من الت ه، ول ذ قرارات سلحة لتنفي وات الم  أنستخدام الق

م  أعضاء  من يطلب   دابير، ويجوز            الأم ذه الت ا وقف الصلات      من    يكون    أن المتحدة تطبيق ه بينه

ة،       الحديدية اصلاتوالمو ،الاقتصادية ة، والجوي ا      ، والبحري لكية، وغيره ة، واللاس ة، والبرقي والبري

  ".، وقطع العلاقات الدبلوماسيةمن وسائل المواصلات

  :يلي ستقراء النص نلاحظ ماإمن   

  .ستخدام القوة المسلحةإ إلىلم يصل ذلك و يتضمن تدابير ذات طبيعة عقابية حتى انه -

ارة           ذ التدابير الم  إن - دليل العب ا        أنويجوز   " آورة لم ترد على سبيل الحصر، ب "  يكون من بينه

ة دون       أن هذه التدابير هي بعض ما يمكن        أنفصيغة التبعية هذه تدلنا على       دابير عقابي  يتخذ من ت

 .)457ص( ]26[ استخدام القوة المسلحةإلىالحاجة 

ادة إن - ارة  إ الم تخدمت عب س " س نلمجل ررأن الأم صيغة   ..."  يق ن ال ف ع ي تختل يوه   الت

 أنوالفارق بينهما   " يوصي " أن الأمن لمجلس   أن، حيث جاء فيها     أخرىستخدمت في نصوص    إ
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اء ذ بن ي تتخ دابير الت ادة االت ص الم ى ن ته41 عل صدد دراس ن ب ي نح ب  الت صدر بموج ا ت

ة لمن توجهت            ،"قرارات" ه وهي تصرفات ملزم ا              إلي و وفق ى عكس التوصية التي تخل  ام ب عل

ة         الملزمة، وعلى ذلك فان القرارات        غالب الفقه من القوة    إليهيذهب   دابير معين اذ ت صادرة باتخ ال

ة       41وفقا للمادة    ا،   ب تعد ملزمة للدولة المخاطب ذه ال      أو إحدى  آانت    إذا إلاه اني    بعض ه دول تع

ا    الأمنمن المشاآل الاقتصادية ما يمنعها  من تنفيذ ما يقرره مجلس             ى  تلفت نظره      أن، وعليه  إل

 .]85[ذلك

ل اللجوء                   41 السرد الوارد  بالمادة      إن ا قب واردة به دابير ال ة الت تنفاذ آاف  لا يعني وجوب اس

ال    ائزج من الميثاق، فمن ال    42للإجراءات العسكرية المنصوص عليها في المادة        اء ب عض ب الاآتف

 .الآخرمنها دون البعض 

ادة              الأمنصدره مجلس   ي القرار الذي    إن ا في الم دابير المنصوص عليه  41 بشأن تطبيق الت

اق، لا يجوز     دول  لأيمن الميث دول      الأعضاء  من ال ا مع ال دعوى ارتباطه ذه، ب اع عن تنفي  الامتن

ود        المستهدفة بهذه التدابير بمعاهدة تمنعها من المشارآ       ذ، ويع دابير موضع التنفي ة في وضع هذه الت

م  أعضاء رتبط بها    ت  تعارضت الالتزامات التي   إذا التي تقرر انه     103 المادة   إلىذلك    المتحدة   الأم

ة ع   آخر أي التزام دولي  مع هذا الميثاقأحكاموفق   اتهم المترتب ذا  ن يرتبطون به، فالعبرة بالتزام  ه

  .]86[الميثاق

سياسية ضد بعض     معينة من الجزاءات الإأنماط تطبيق   الأمن مجلس   رلقد قر    صادية وال  قت

ات   آال،  ]87[الدول صادية و  الإعقوب ى  التي فرضت      شاملةال  عسكرية القت راق،    عل اره  الع ى   لإجب  عل

ر          الإ ات ق ذه العقوب شاء  رنسحاب من الكويت، ولضمان فعالية ه ع             إن ه تتكون من جمي ة ل ة تابع  لجن

صدر بعضا من   أثم ، ]85[ه العقوبات ام الدول المختلفة بتطبيق هذ    لتزإ، بهدف مراقبة مدى     أعضائه

ل     ي تكف ة الت رارات التكميلي قالق سابق   التطبي رار ال ال للق ب والفع ع و،  المناس ة أنالواق  المقاطع

ر من  سياسية تعتب صادية وال ستالاقت ي ثدحالجزاءات الم د ف ل وتع ة، ب ات الدولي ي مجال العلاق ة ف

ة تخل ب     أمضىعالمنا المعاصر من    ى دول ا عل ا    إالجزاءات التي يمكن توقيعه اق، وم لتزامات الميث

ا        إ تقاوم مقاطعة    أنمن دولة مهما عظم شأنها وآثرت مواردها يمكنها          شترك فيه ة ت صادية منظم قت

دابير التهوين من شأن   المتحدة، لذلك لا يجب      الأممفي   الأعضاءمجموعة الدول    ر العسكرية    الت غي

ا مجلس            المشار إليها في الم    يثاق، سواء الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من الجزاءات التي يراه

ة  ن آفيل ة الأم رد الدول زاء–ب ذا الج ه ضدها ه ى  -الموج ي  إل ذنا ف صواب، خاصة إذا أخ ادة ال ج

ا لأعضاء              أنالاعتبار   رارا ملزم  القرار الصادر من مجلس الأمن بتطبيق أحد هذه الجزاءات يعد ق

   .)206ص( ]56[ميعاالأمم المتحدة ج
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   . التدابير العسكرية.3.2.2.2.1

  :القانونيالأساس 

ذ    ه أن يتخ ة جاز ل ة المعتدي ردع الدول سابقة لا تكف ل دابير ال در مجلس الأمن أن الت إذا ق

ز  ا يل ال م ن الأعم ة، م ة، والبري ة، والبحري وات الجوي ق الق دوليين، بطري ن ال سلم والأم ظ ال م لحف

ال المظاهرات والح          إعادتهما إلى نصابه  و ذه الأعم ات الأخرى     ظ ما، ويجوز أن تتناول ه ر والعملي

ادة      البرية، التابعة لأعضاء الأمم      أوبطريق القوات الجوية، أو البحرية،        من   42المتحدة إعمالا للم

اعي،           نهج الأمن الجم ر حجر الأساس لتحقيق م الميثاق، ولا جدال أن ما جاءت به هذه المادة يعتب

فإذا وجد مجلس الأمن نفسه أمام موقف        ،  ه الميثاق للمحافظة على السلم والأمن الدوليين      الذي أحذ ب  

ستخدام القوة للحيلولة دون تهديد الأمن والسلم الدوليين، أو لقمع العدوان الواقع من دولة              إيتحتم فيه   

ذ أتاحت           أوأو أآثر،    دوليين، عندئ سلم ال ه نصوص    أمام حرب أهلية من شأنها أن تهدد الأمن وال  ل

سلم أو  لقمع                     الميثاق الواردة في الفصل السابع سلطة استخدام القوة لمواجهة خطر تهديد الأمن وال

ا                 العدوان، ولا يمكن عندئذ للدولة أو الدول المعنية أن تحتج بعدم مشروعية تدخل مجلس الأمن وفق

ة   ، التي تحظر على الأمم المتحدة التدخ      2/7لما هو منصوص عليه في المادة        شؤون الداخلي ل في ال

ى                         ا عل رة منه ارة الأخي د نصت في العب لدولة ما خاصة في حالة الحرب الأهلية، لأن ذات المادة ق

سابع                 "أن   واردة في الفصل ال دابير القمع ال ى     ،)459ص( ]26["هذا المبدأ لا يخل  بتطبيق ت ضف إل

ا سبق    42ستعماله للمادة   إن مجلس الأمن لا يتقيد في       فإذلك من مفهوم النص       بضرورة استعمال م

أنه توسيع        41،  40أن نصت عليه المادتين      رد           إ، وهذا من ش ذي لا ي ختصاصات مجلس الأمن ال

جب عليه دعوة العضو أو الأعضاء    توحيث ، ب44يود، إلا ما نصت عليه المادةعليه في ذلك من ق   

ه                    ان في نيت رارات التي يصدرها إذا آ سلحة من    ستخد إأن يشترآوا إذا أرادوا في الق ام وحدات م

  .قوات هؤلاء الأعضاء

ادة    ادة     42إن الم نص الم ا ب ا وثيق ة ارتباط ع   ذاتخفإ، 39 مرتبط راءات قم س إج  المجل

ادة                   عسكرية   ا الموضحة في الم ة أو آله شروط الثلاث ، وإلا عد متجاوزا      39لابد من توافر أحد ال

ه أن        إ لهختصاصاته، ويمكن   إ ا يمكن وة من عدمها، آم سلحة      ستخدام الق وات م ديم ق دول بتق زم ال  يل

سير        ذا التف ة، وه ات الخاص ي الاتفاق ا ف ق عليه ك المتف ن تل ر م ساعدات أآث سهيلات وم ديم ت وتق

ادة   ى الم صرف إل ن ل106ين ل  ه ولا يمك ي عم هام ف ة بالإس أمر دول ذ أن ي نفس  حينئ سكري ب  ع

ل  ي عم ة ف ا دول أمر به ن أن ي ي يمك ة الت ستطيالطريق ن المجلس ي ع، ولك ا  قم ة م ع أن يخول دول

ى عدوان جاء بعمل منتهك       إستخدام القوة وحتى ولو آان   إب ا عل ستخدامها غير مشروع مادام رده

د      42حكام الميثاق، فضلا عن ذلك فإن الأعمال الواردة في المادة     لأ ى سبيل الحصر، فق  ليست عل
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د      يكتفي مجلس الأمن بالتهديد لاستعمال القوة، وقد يستخدمها فعلا لأن نص ا            ى التهدي لمادة يؤآد عل

  .]88[ستعمالهاإستعمال القوة، أو إب

ق استعمال                دخل المباشر عن طري إذا آانت الحكمة من وراء السماح لمجلس الأمن من الت

دوليين،  سلم والأمن ال ى ال اظ عل وة للحف دوان، بالق ع الع ه سمه، ولا ينسب إلاّإوقم ده، فإن ه وح  إلي

ام مجلس        ول قي ر المقب ا في    ف الأمن بت يصبح من غي ة ودول بعينه وة بحجة    إويض دول ستعمال الق

 لقمع العدوان، لما في ذلك من مخالفة صريحة لنص المادة           أوالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين      

م المتحدة           42 ذا ويلاحظ أن     ،  )460ص( ]26[، ولروح نظام الأمن الجماعي الذي أرساه ميثاق الأم ه

اني أوت       ساعة شهدت وآنتيجة لإ        م ل 1990الفترة من الث اعي          حد ال ام نظام الأمن الجم ال أحك عم

ا في سلطات                         م المتحدة توسعا ملحوظ اق الأم سابع من ميث مجلس  المنصوص عليها في الفصل ال

ق            ان التطبي د آ ة، وق دول المخالف ى ال سر عل الأمن في مجال فرض الجزاءات لتطبيق إجراءات الق

ا              الأول لهذه الإجراءات ضد العراق، ثم تلا       ك التي طبقت ضد ليبي ا تل  ذلك تطبيقات أخرى أبرزه

ي  ا آان أف ن مواطنيه ين م سليم إثن ضها ت اب رف د اعق ا بأ ق ائرتين إتهم قاط الط ي إس اب جريمت رتك

  .]89[1989، 1988الأمريكية والفرنسية عامي 

را                            م يكن أم ذا الخصوص ل ولا شك في أن التوسع في تفسير سلطات مجلس الأمن في ه

ودا تم رى   محم دول الكب ك لأن ال ا، وذل دة –ام ات المتح ةوالولاي ة الأمريكي ى  - خاص ت إل د مال  ق

ان  ها بما يخدم مصالحها هي في المقام الأول، وبعبارة أخرى إذا   ثمارتوظيف هذه السلطات واست    آ

ذي                         سري ال دبير الق وع الت ار ن ه اختي سوغ ل رة ت ة آبي صحيحا أن مجلس الأمن يتمتع بسلطة تقديري

القراءة ف العودة إلى جادة الصواب،       نياا لحمل الدولة المخالفة لقواعد الشرعية الدولية عل       يراه مناسب 

دولي                انون ال المتعمقة لأحكام الميثاق فيما يتعلق بالتصدي لحالات العدوان والخروج على قواعد الق

سنى للم                      ل أن يت ا قب ة شروطا أساسية ينبغي توافره جلس  يكشف بما لا يدع للشك عن حقيقة أن ثم

  .]90 [إجراءات قسرية معينة ضد الدولة المخالفة الشروع في اتخاذ

شروط هو      ة        وأول ال ى الدول سوب إل ر المشروع المن وجوب أن يكون العمل أو الفعل غي

ا   -ة عنيالم زاءات عليه رض الج ه بف ستهل مواجهت ذي ي دوليين،    – وال ن ال سلم والأم دد ال ا يه مم

ة           والحق أن عبارة تهديد السلم والأم      ر من العمومي در آبي ز بق ا تتمي ذآر إنم ن الدوليين آما أسلفنا ال

سير                  وعدم التحديد، مما يعطي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في تف

ا   صالحها أساس دم م ا يخ ارة بم ذه العب انيه شرط الث ي ضرورة  ،أما ال ل ف ائل إ، فيتمث تنفاذ الوس س

ع                 السلمية لحل المنازعات و    م المتحدة، والواق اق الأم سادس من ميث المنصوص عليها في الفصل ال

انه إذا آان هذا الشرط الثاني قد روعي فعلا من الناحية الظاهرية في حالة أزمة الاحتلال العراقي                  
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ة                      دول الغربي ا وال ين ليبي لدولة الكويت، إلا أن الأمر لم يكن آذلك في حالات أخرى آحالة الأزمة ب

   .]91[بشأن قضية لوآاربي) ، فرنسا، الولايات المتحدةملكة المتحدةالم (الثلاث

ثلاث   اررالثابت أن إص   رار من مجلس الأمن بفرض جزاءات                  الدول ال صدار ق ى است  عل

اهر للاع    د ظ ب ج ى تغلي د إنطوى عل ا ق ن مواطنيه ين م سليم إثن ى ت ا عل ا لحمله ارات تضد ليبي ب

سواء   – البيان فإن مثل هذه القرارات التي أصدرهاف سلآما، و السياسية على الاعتبارات القانونية   

ولا أن                          -ضد العراق أو ليبيا    د طوت صفحتها، ول اردة ق ولا أن الحرب الب ا أن تصدر ل ان له ا آ  م

اد                       ة آالاتح دة جعلت دول وارى وراء أوضاع وحسابات جدي د ت سوفيتي شبح الفيتو في المجلس ق  ال

ضا        ) روسيا الاتحادية بعد ذلك ثهيور(السابق   ة، وجعلت أي دول الغربي ، تقف في صف واحد مع ال

راض                 ]4[من دولة أخرى آالصين تتريث آثيرا قبل التفكير في الإقدام على استخدام حقها في الاعت

  .)17ص(

  

  :وسائل تنفيذ التدابير العسكرية

دابير عسكرية    –آان من الضروري     اذ ت اد  –وقد أعطى الميثاق لمجلس الأمن من اتخ  إيج

ان من           الوسيل ة التي تمكن مجلس الأمن من تنفيذ الإجراءات العسكرية التي يتخذها، وبمعنى آخر آ

تعداد لاستخدامها    لتكون على أهبة الإ - البرية، والبحرية، والجوية   -الطبيعي إعداد القوات المقاتلة    س

ه بمعرفة مجلس الأمن إذا دعت الحاجة، وقد تم بحث ذلك في مؤتمر سان فرانسيسكو وعرضت في     

ي حقيقي للعمل                ة تحت إشراف دول حلول ووقع الاختيار على وضع وحدات من الجيوش الوطني

ى    43وقد بينت المواد من      ،)579-578ص ص ( ]65[على تحقيق أغراض الأمم المتحدة     ائل  47 إل  وس

   .مجلس الأمن في الحصول على القوات المسلحة التي تعمل تحت قيادته لها وتوجيهه لهذه القوات

سلحة لتكون تحت               43قراء نص المادة    من إست  وات م ديم ق دول الأعضاء بتق زام ال  فإن الت

شأن،                  ذا ال تصرف مجلس الأمن، يرتبط أساسا بضرورة عقد اتفاقات بين المجلس والأعضاء في ه

شكيل               تغير أن هذه الاتفاقات لم       م المتحدة من ت ان الأم عقد حتى الآن، الأمر الذي ترتب عليه حرم

ادة        قوة ردع عسكرية    43 دائمة، وتقديرا لما يمكن أن يستغرقه إعداد الاتفاقات المشار إليها في الم

 من الميثاق حكما إنتقاليا يمكن للمجلس من تنفيذ إجراءات          106من وقت طويل، فقد أوردت المادة       

  .القمع التي قد يعهد بها لهذه القوات

ن    ادةإوم تقراء الم ادة 106 س ي ت107، والم اق الت ن الميث ة م رة الانتقالي ى الفت د عل  - ؤآ

ات الخاصة        وهي الفترة بين العمل بالميثاق     ل توصل مجلس      فإ -وتاريخ نفاذ الاتفاق أو الاتفاق ه قب ن

سلم                         إالأمن إلى    رى المسؤولية لحفظ ال دول الكب ى ال ع عل ه يق وات فإن ة للق دول المقدم تفاقات مع ال

د مجلس  ى أن يؤآ ت، إل شكل مؤق ك ب دوليين، وذل ن ال ات،  والأم ك الاتفاق رم تل ه أب ى أن ن عل  الأم
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د حرصت أن                      رى ق دول الكب أن ال ا، وآ وبالتالي فإن القوات التابعة للدول الكبرى تتوقف عن عمله

دوليين، ولحد                           سلم والأمن ال ة مجلس حرب لحفظ ال ة بمثاب ة الانتقالي ذه المرحل تجعل لنفسها في ه

ادة  إن الم ى ورق،  43الآن ف را عل ت حب ستطيعف بقي م ي س الأل ات الخاصة   مجل رام الاتفاق ن إب م

اولوا أن يعطوه شرعية،                إن مجلس الأمن مضطر بالتصرف فح ذلك ف ادام الوضع آ بالقوات، وم

ري الجماعة     ]88[وهذا السر الذي جعل المرحلة الانتقالية تبقى دائمة  ان يعت ا آ ، ولعل هذا نتيجة لم

سكرين  ين المع رأي ب تلاف ال ك واخ ل التفك ن عوام ة م ات  الدولي شأن المنازع ي ب شرقي والغرب  ال

  إجراءات مختلفة آأن يأمر بتشكيل قوات خاصة يطلق        يتخذ هوالصراعات الدولية، الأمر الذي جعل    

ة،     إ عليها سلام   سم قوات الطوارئ الدولي وات حفظ ال ى       ، أو ق وات لجوءا إل ذه الق شكيل ه د ت ولا يع

ادة  دة  42الم م المتح اق الأم ن ميث ة ا ]92[ م ا أن محكم شاري    ، آم ا الاست ي رأيه ة ف دل الدولي لع

م  ات الأم بعض نفق دةالخاص ب رت  المتح إجراءات   اعتب ام ب ي القي سلم، لا تعن ظ ال ات حف أن عملي

دوان،        ققمعية ضد الدولة المنسوب إليها ا      ال الع ه         أوتراف عمل من أعم ه فإن سلم، وعلي  الإخلال بال

   .]93[نيةلا يمكن القيام بهذه العمليات بدون موافقة الدولة المع

  

  ):قوات حفظ السلم( النظام القانوني لقوات الطوارئ الدولية -

دوان    29/10/1956الثلاثي على مصر في على إثر وقوع العدوان        ذا الع ، عرض أمر ه

ى                            راض عل سا في مجلس الأمن حق الاعت ا وفرن دوبا بريطاني د استعمل من على مجلس الأمن وق

م فق           س، ومن ث ة للمجل ذا                 المشروعات المقدم رار في شأن ه ى المجلس إصدار أي ق د استحال عل

ك  ر ذل ى إث دوان، وعل ى تالع دة عل م المتح ة للأم ة العام د الجمعي دوب يوغسلافيا بطلب عق دم من ق

سلام      ل ال ن أج اد م رار الاتح تنادا لق ور اس ي    ،الف ة ف ة العام ت الجمعي ، 01/11/1956 واجتمع

بية وبمنع الدول المشترآة في هذه الأعمال من    وأصدرت في اليوم الثاني قرار بوقف الأعمال الحر       

ى       دوان إل ي الع شترآة ف دول الم وات ال سحب ق ة، وب ى المنطق سلحة إل ة أو م وات حربي ال ق إرس

وة          04خطوط الهدنة، وفي      نوفمبر وافقت الجمعية العامة على اقتراح تقدم به مندوب آندا لإنشاء ق

د احتفظت     الطوارئ الدولية، على أن تكون ذات طابع مؤقت ت   زاع وق رتبط بالحاجة الناشئة عن الن

  .الجمعية العامة لنفسها بحق تحديد مهام قوة الطوارئ، والأساس القانوني لها

  

  : الأساس القانوني لتلك القوات-

ة                          ة العام رار من الجمعي ى ق اءا عل م بن ة ت وة الطوارئ الدولي شاء ق د   ،نظرا لأن إن ذلك فق  ل

  .]94[الأساس القانوني الذي قامت عليه تلك القوات حول مدى شرعية اختلفت الآراء
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ى مصر في              اتوالرأي الراجح أن إنشاء قو        الطوارئ الدولية على إثر العدوان الثلاثي عل

ة            "قرار الاتحاد من أجل السلم    "، يستند على    1956 وات الطوارئ الدولي شاء ق بموجب  ، لذا فإن إن

ا              ى أحك ا عل ل خروج ة لا يمث ا يتفق مع الأهداف الأساسية             قرار صادر من الجمعي اق، وإنم م الميث

ة    شلول الحرآ ه م ن وجعلت ت بمجلس الأم ي حاق ى الأوضاع الت النظر إل دة، خاصة ب م المتح للأم

  .وعاجزا عن التصرف

  

  : تقييم الدور الذي تقوم به قوات الطوارئ الدولية-

ه، فمن الأه       و تقدير دلالة قوة الطوارئ الدولية    في     ان أن نلاحظ       الدور الذي تقوم ب ة بمك مي

ؤدي                 صفتها المتخصصة، والقيود المتميزة التي تحدد وظيفتها، فهي ليست جيشا دوليا قصد به أن ي

شاؤها               مهمته آأداة للأمن الجماعي بمحاربة قوى المعتدي، ولكنها أداة للتسوية السلمية، ولقد آان إن

الشرق الأوسط، ودورها الأدائي هو تفاق على إعادة السلام الذي تمزق في     عملا سياسيا لتسهيل الإ   

يس سلام، ول دولي لل ارس ال زام دور الح ر والإل ان ...دور القهي د آ وات  إ، ولق ذه الق ام ه داع نظ بت

صابه،             -بصفة دائمة –بمثابة إضافة بالغة الدلالة      ى ن ادة الأمن إل  لوسائل المحافظة على السلام وإع

ى    بعد نجاح –وقد استخدمت الأمم المتحدة هذه القوات        ا الأول ر من الأزمات التي           - تجربته  في آثي

  .)194ص( ]56[نشأت فيما بعد

ا                 إوالواقع أنه مع       وم به ات التي تق ذه العملي ا أصبحت ه تساع عمليات حفظ السلام وتنوعه

ر من                   داده لأآث  100الأمم المتحدة تشكل منظومة متكاملة من الأنشطة في صورة جيش يصل تع

ر الأم  يا،  ألف شخص، يخضعون لأوام ا، وآس ارات أورب ي ق ودة ف دة، موج م المتح ام للأم ين الع

ة                 اتلين لحماي ار، ومق وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ويضم مراقبين عسكريين لمراقبة وقف إطلاق الن

ان              ا آ سها أي دة نف م المتح ود الأم ة وج سانية، أو لحماي ة إن ل إغاث ة قواف ة، أو لحماي اطق آمن من

   .]95 [.]96[شكله

ا بالفصل         ن قوات إ   وه عنه ردع العسكرية المن  حفظ السلام الدولية تختلف جذريا عن قوة ال

ات                الأخيرة هذهفالسابع،   سبب الخلاف  لم يكتب لها الظهور على مسرح المنظمة الدولية حتى الآن، ب

ا أن             د رأين ا ق ة، وإذا آن شكيلها بصفة دائم وة وحول ت السياسية بين الدول الكبرى في إنشاء هذه الق

إلى قرار الاتحاد من     ) قوات حفظ السلام  (معية العامة استندت في إنشاء قوات الطوارئ الدولية         الج

ك                         شاء تل ه مجلس الأمن في إن ستند إلي ذي ي انوني ال أجل السلام، فقد يثور التساؤل عن الأساس الق

سابع                     هل يمكن   ف القوات؟ ه بموجب الفصل ال ة ل سلطات المخول ى ال ستند إل من  القول أن المجلس ي

اق   40يثاق، خاصة المادة    الم ادة              ه؟ أم أن     من الميث ى نص الم ك إل ستند في ذل ا     24 ي  التي بموجبه

  .تعهد المنظمة إلى المجلس بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين؟
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ادة               ى نص الم وات               40فإذا قلنا أن المجلس يستند إل شاء الق ين إن ربط ب ك ال ى ذل ان معن  لك

الا ي   واحتم ا ف صوص عليه اب المن ادتينت العق ل    ،41،43الم ى الأق ه عل شكوك في ر م ذا أم  وه

ى العراق                  ة عل ا أن      ،  بالنسبة لما تم حتى الآن من أزمات دولية، خاصة الحرب الأمريكي ا إذا قلن أم

ادة    ى نص الم ك إل ي ذل ستند ف س ي ي   24المجل ذنا ف صواب، خاصة إذا أخ ى ال رب إل  لأصبح أق

  .)217ص( ]56[القوات والدور الذي تقوم بهالاعتبار طبيعة هذه 

  

  . خصائص عمليات حفظ السلام الجديدة-

يتين،               اردة من فرضيتين أساس د الحرب الب ا بع ة م سلام في مرحل ات حفظ ال ق عملي تنطل

ى إوهي  الم، وحرصها عل ي الع وتر ف واطن الت ي تعقب م ا ف ة حرآته دة لحري م المتح تعادة الأم س

سام           التواجد الفوري في جميع      هذه المناطق، وتستند هذه الفرضية إلى تحرر مجلس الأمن من الإنق

ا           سلام وفق الحاد الذي آان يعانيه في المرحلة السابقة، آما تستند إلى المفهوم الجديد لعمليات حفظ ال

ام  ة لع ة العام دتها الجمعي ي اعتم سلام الت ذه ]97[.]98[1992 لخطة ال ا له ي وسعت نظرته ، والت

ث ات بحي ى   العملي د عل ي تعتم ة، الت ية الوقائي شمل الدبلوماس وتر،  إ ت دايات الت د ب شاف ورص ستك

ة وهي      الذي حدث في مقدونيا،      نحوالوحصر النزاع قبل مولده وتفاقمه على        ة الثاني ثم تأتي المرحل

اره،    ذهنهار في هإصنع السلام حيث يكون السلام قد    د انهي  المرحلة، وإن المطلوب هو صناعته بع

ذه  ف السلام قد أعيد إلى نصابه،   أنلمرحلة الثالثة وهي حفظ السلام، والتي تفترض        وتعقبها ا  مهمة ه

سلام في                اء ال ة بن ة وهي مرحل ة الرابع أتي المرحل م ت ه من التراجع، ث المرحلة هي المحافظة علي

رة أخرى،                        اره م ى لا يتكرر انهي ه حت ع أزمت أعقاب النزاع أي العمل على تحصين السلام في موق

   .)154ص( ]95[ك يتم حصار النزاع خلال هذه المراحل الأربعوبذل

  

  

  

  

    لتزام مجلس الأمن بفكرة الشرعية الدوليةإمدى .3.1

سابع إلا                     1990قبل عام    ى الفصل ال تنادا إل رارات اس ى إصدار ق  لم يلجأ مجلس الأمن إل

ة في          إفي حالات جد نادرة، ولكن مع        ة للأراضي الكويتي وات العراقي اح الق ام  جتي  ،1990أوت ع

حة لإصدار العديد من القرارات ضد العراق استنادا لأحكام الفصل           موجد مجلس الأمن الفرصة سا    

د              السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ثم تتابعت قرارات المجلس المستندة لأحكام ذات الفصل في العدي

شأن فرض بعض إ        إمن المنازعات، فمن ذلك نشير إلى القرارات التي           ة   تخذها ب جراءات المقاطع
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رارات المجلس آانت                    ذلك ق ل الأسود، آ ة الصرب، الجب صومال، وجمهوري ضد العراق، ليبيا، ال

ت، والبوسنة،وآمبوديا،           وراء العديد من العمليات العسكرية التي         ذها في الكوي م تنفي والصومال،  ت

  .]99[ادة لحفظ السلمتوالتي تتجاوز آثيرا العمليات المع

دخل مج   دا ت ئن ب إن  ول دولي، ف انون ال د الق سقا وقواع ي بعض المنازعات من ن ف لس الأم

ا     سبة                         تتدخله في منازع ا هو الحال بالن ا آم انون، تمام ذا الق دو متعارضا وقواعد ه د يب  أخرى ق

دول          الذي   لتدخله في النزاع   ورط        النشب بين الجماهيرية الليبية وبعض ال سبب الإدعاء بت ة، ب غربي

وق النيجر     1988سكتلندا عام   أريكية فوق لوآربي ب   الأولى في إسقاط طائرة أم     سية ف ، وأخرى فرن

  .في العام التالي

ى حدود مجلس الأمن في       الإيثير هذا الوضع الجديد أنولا ريب     هتمام حول التعرف عل

ى م   دوليين، أي التعرف عل ن ال سلم والأم ظ ال ة بحف ه المتعلق ان للمجلس ا إذاإصدار قرارات  أن آ

رارا ن الق صدر م د أو شرطي شاء دون قي ا ي ا ،ت م د أن يراعيه ود لاب ة قي إن ثم ى العكس ف  أم عل

  .المجلس عند إصدار قراراته بحيث يستتبع الخروج عليها وصف هذه القرارات بعدم الشرعية؟

م    اق الأم أت ميث م ي دةل ن     المتح م يع سابق، فل ساؤل ال ى الت ة عل ي الإجاب ان ب واضحا ف بي

ي إن  ة الت د القانوني ه وص إالقواع د إصدار قرارات ن عن ا مجلس الأم زم به شرعملت ى ت بال ية، عل

د وأن ي         العكس من ذلك فإن عدم إي      دم           صلائها ما تستحق من عناية لاب رارات بع ا يصدره من ق م م

رارات التي يصدرها          ،الشرعية  وعليه يصبح من الضروري عند التصدي لتحديد مدى شرعية الق

ة ال  ى الممارس اد عل ن الاعتم س الأم لال   مجل ن خ ساهم م ة ت الأجهزة الدولي از، ف ذا الجه ة له عملي

ي إن الت   شروط الت د ال ي تحدي ة ف تها العملي ا وممارس ت به ا إذا  صمزم شرعية، أم ا بال ت قراراته

  .]100[خرجت عليها أصبح من الواجب نعت هذه القرارات بعدم الشرعية

ذه الدر               إن ه د في     ولكن بالإضافة إلى الممارسة العملية لمجلس الأمن ف اسة يمكن أن تعتم

ق اإدر ا وتحقي دافهاك غاياته ضائية وأراء  أه ام ق ن أحك ة م دل الدولي ة الع ا أصدرته محكم ى م  عل

ر            ة تعتب ة أن المحكم ى حقيق ك الآراء إل ام وتل ذه الأحك ادة   –استشارية، وتعود أهمية ه ا للم  92وفق

اق  ن الميث دة –م م المتح سي للأم ضائي الرئي از الق ذه الجه ب ه ان ، وبجان ك الآراء آ ام وتل  الأحك

ة   ضاة المحكم دم    ف ،]101 [اهتماما بالغا ينبغي أن يولي إلى الآراء المنفصلة لق شرعية أو بع القول ب

رارات وبعض القواعد                  شرعية قرارات مجلس الأمن يعتمد بصفة أساسية على مدى اتساق هذه الق

  .القانونية، فما هي هذه القواعد؟

ساؤ     ذا الت ى ه ة عل س     إن الإجاب رارات مجل شرعية ق انوني ل اس الق ه بالأس ا نعني و م ل ه

ى          ساق ضرورة              ،  الأمن، وهو ما سنسعى لدراسته في النقطة الأول ذا الات ول به ي الق ولكن هل يعن
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ع     صورة م ابق ال ل تط ا يماث د تطابق ك القواع ع تل ن م ن مجلس الأم صادرة ع رارات ال ابق الق تط

  .الأصل؟

شروط              إن أحدا لا يستطيع الإدعاء بذلك،          ستوفي بعض ال د أن ي فكل ما هناك أن القرار لاب

رارات مجلس الأمن وهو     شروط شرعية ق ه ب ا نعني ك القواعد، وهو م ساقه وتل ول بات ان الق لإمك

  .موضوع دراسة النقطة الثانية

  

  .الأساس القانوني لشرعية قرارات مجلس الأمن.1.3.1

  . ميثاق الأمم المتحدة.1.1.3.1

ا،       أجمع فقهاء القانون      الدولي حول اعتبار الوثائق المنشئة للمنظمة الدولية بمثابة دساتير له

ة        تذآر أهدافها وتبين المبادئ التي تلتزم بها عند سعيها لتحقيق هذه الأهداف وتحدد أجهزتها، وآيفي

  .]102[أدائها لمهامها، وتبين القواعد التي تحكم علاقات هذه الأجهزة المتبادلة

انوني             لقد غدت هذه الفكر      ة من الأحكام المسلم بها على الصعيد العالمي، ويغدو الأساس الق

أن               والمنطقي للطبيعة الدستورية لمواثيق المنظمات الدولية، إلى وجود قاعدة دولية أساسية تقضي ب

دها     إن  أمن ش  ة، وعن ة دولي تفاق عدد من الدول إنشاء أي نظام قانوني حتى ولو آان مؤسسا لمنظم

ذا الإ  صبح ه ا تفي تور له ة دس ة   ، ]105 [.]104 [.]103 [اق بمثاب ول بالطبيع ى الق ب عل ويترت

راف     ة الاعت ات الدولي ق المنظم تورية لمواثي ة      الدس سمو قبال و أو ال ن العل وع م رة بن ذه الأخي له

ى   ي المحافظة عل ة ف ك بالرغب سر ذل ات، ويف ذه المنظم زة ه صدرها أجه ي ت ة الت ال القانوني الأعم

اآم التي تتأسس         وحدة وتناسق النظام     ذا لا تجد المح شييده، له ق لت القانوني الذي تسعى هذه المواثي

ق،         ذه المواثي سير أو تطبيق ه داخل بعض المنظمات الدولية حرجا من نظر المنازعات المتعلقة بتف

د                    ا دام ق ذه المنظمات م والحكم بعدم مشروعية الأعمال القانونية التي تصدرها الأجهزة الداخلية له

  .]106[المخالفة لأحكام هذه المواثيق وقواعدها الأساسيةصدرت ب

ى        ب عل ة، ويترت ذه المنظم تور له ة الدس د بمثاب دة يع م المتح اق الأم إن ميث ك ف ى ذل وعل

ة        ال القانوني ين الأعم ه وب ة بين تورية، إن العلاق ة الدس اق بالطبيع راف للميث رارات، (الاعت ق

زة التي تصدرها   ) إلخ...توصيات، م ال   أجه تم           الأم ن، ي ة الحال مجلس الأم ا بطبيع متحدة ومن بينه

ة الأخرى                 تحديدها بذات الطريقة التي تنظم بها العلاقة بين دساتير الدول المختلفة والقواعد القانوني

ذلك يعترف                       ذه القواعد، آ ة ه سمو قبال و وال السارية بها، فكما يعترف لدساتير الدول بنوع من العل

ة،                  لميثاق الأمم المتحدة بذات ا     ال قانوني م المتحدة من أعم زة الأم لعلو والسمو تجاه ما تصدره أجه

اق، وإذا                   واردة بالميث ام ال فمجلس الأمن لا يستطيع أن يصدر من الأعمال القانونية ما يخالف الأحك

  .حدث ذلك وقع باطلا
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را                       واضعو وربما يكون       ة تعبي ذه الحقيق ر عن ه وا في التعبي د رغب م المتحدة ق اق الأم  ميث

ادة                 صر ى من الم رة الأول دما أوضحت الفق م المتحدة        27يحا وإن آان جزئيا، فبع  أن أعضاء الأم

ة                   رة الثاني دوليين، أبانت الفق يتعهدون لمجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن ال

ذا    المادة أن المجلس يعمل في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحد              اتمن ذ  ة، وهك

د التصدي لممارسة                       ادئ عن ك المب ذه المقاصد وتل اة ه أصبح من الواجب على مجلس الأمن مراع

رارات                          ا يصدره من ق دوليين، من خلال م سلم والأمن ال ى ال اختصاصاته في مجال المحافظة عل

  .وتوصيات

ادة    ذه الم ي ه صار إولا تعن ارس إخت و يم ن وه زام مجلس الأم ال إلت ي مج صاصاته ف خت

ادئ وأهداف                      ال اق لمب ق من نصوص الميث ا تعل اة م محافظة على السلم والأمن الدوليين على مراع

ه                   الأمم المتحدة، وإنما يمتد هذا الإ      ا تقضي ب اق بغض النظر عم ائر نصوص الميث لتزام ليطول س

م المتحدة                   اق الأم ة الدستورية لميث تنتاج من الطبيع ذا الاس -403ص ص ( ]103[من أحكام، ويستفاد ه

404(.     

  

   . القواعد القانونية الخارجة عن الميثاق.2.1.3.1

دوليين في                  سلم والأمن ال قد تعتمد شرعية قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمحافظة على ال

ى مدى     م المتحدة،          إبعض الأحيان عل اق الأم ة التي لا يتضمنها ميث ا وبعض القواعد القانوني تفاقه

ا          رة في قواعد الق ذه الأخي ة،         وتتمثل ه دول والمنظمات الدولي ى ال ام التي تطبق عل دولي الع نون ال

ول دون       ك لا يح ان ذل ة خاصة وإن آ ائق قانوني ضمنها وث ن أن تت ي يمك د الت ى القواع افة إل إض

ل                           الإ ذه القواعد، تق رارات مجلس الأمن مع ه سألة توافق ق ا م ار فيه عتراف بأن الحالات التي تث

س  ا الت ار فيه ي يث ك الت را عن تل م  آثي اق الأم رارات ونصوص ميث ذه الق ق ه دى تواف ول م اؤل ح

  .المتحدة

د       إن القول بضرورة توافق قرارات مجلس الأمن وقواعد القانون             الدولي العام وتلك التي ق

ى قضاء     وثائق قانونية خاصة يجد أساسه القانوني في ميثاق الأمم المتحدة      تتضمنها  ذاته، إضافة إل

م المتحدة     محكمة العدل الدولية، ففي إ     ادة   طار تحديد مقاصد الأم اق عن    1/1تتحدث  الم  من الميث

م المتحدة،                  و ،حفظ السلم والأمن الدوليين    ة التي تتخذها الأم دابير الجماعي ين الت ة ب تقيم علاقة وثيق

ى              دابير عل وبين وجوب توافق هذه التدابير مع مبادئ العدل والقانون الدولي، بحيث إذا أتت هذه الت

ذه              إضي به هذه المبادئ من أحكام تعين        غير ما تق   الرغم من أن ه ر شرعية، وب دابير غي عتبارها ت

ي      لا  فإنه ادة لم تشر صراحة إلى مجلس الأمن      الم از هو المعن يخف على فطنة القارئ أن هذا الجه

بضرورة مراعاة العلاقة بين هذه التدابير وتلك المبادئ، باعتباره المسؤول الأساسي عن المحافظة             
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دوليين     عل دولي                     ،  ى السلم والأمن ال انون ال دل والق ادئ الع ى مب د أشارت إل ادة ق ذه الم وإذا آانت ه

ختلاف إعلى هذا النحو، فإن ثمة تساؤلا يثور لتحديد المقصود بهذه المبادئ وبيان ما إذا آان هناك                 

  .بينها وبين قواعد القانون الدولي؟

ذاتها قواعد          1/1ليها المادة   إن مبادئ العدل والقانون الدولي التي تشير إ          اق هي ب  من الميث

ادئ                     دولي، المب ة، العرف ال ات الدولي سية في الاتفاقي القانون الدولي العام التي تجد مصادرها الرئي

ة في تفصيل واضعي                       و ،]107[العامة للقانون  ساءل عن العل إن للمرء أن يت ذا ف ان الأمر هك إذا آ

  .الدولي، دون تعبير قواعد القانون الدولي؟الميثاق لتعبير مبادئ العدل والقانون 

ى صعيد        ا عل د يجري تطبيقه ة قواع ى أن ثم ارة إل ين الإش ساؤل يتع ذا الت ى ه ة عل للإجاب

د    ا عن القواع زا له ام، تميي دولي الع انون ال د الق ا بقواع ر عنه تم التعبي اء، وي ة جمع رة الدولي الأس

ك             الدولية التي يقتصر تطبيقها على جماعات إقليمية         دولي الإقليمي آتل انون ال ة، أي قواعد الق معين

ة    دول الأمريكي ى ال ا عل صر تطبيقه ي ينح ي (الت دولي الأمريك انون ال د  )الق ي يمت د الت ، أو القواع

  .]108[ )القانون الدولي الأوربي(تطبيقها ليطول الدول الأوربية دون غيرها من الدول الأخرى 

انون      إن الدولي يتسع آثيرا عن      من ناحية أخرى فإن تعبير مبادئ القانو         صطلاح قواعد الق

ائر أعضاء الجماعة                  شمل س ا لي ة،   الدولي، فمبادئ القانون الدولي دائما ما يمتد نطاق تطبيقه  الدولي

انون  ذا الق د ه ا قواع اق   أم صر نط د يقت ن ق ة، ولك ة الدولي ائر أعضاء الجماع د لتطول س د تمت  فق

دولي          تطبيقها على منطقة جغرافية دون غيرها م       انون ال سليم أشخاص الق دو ت ن المناطق، وهكذا يب

ضرورة  ه شرط أساسي ل ة، وآأن دة الدولي يعهم بالقاع ا إجم ا، أم رارات مجلس الأمن معه ساق ق ت

م            ا للحك ببا آافي وم س ة فلا يق ة إقليمي اتفاق أو اختلاف مثل هذه القرارات مع قاعدة دولية ذات طبيع

رعية  دى ش ى م ل عل راراتمث ذه الق شارية   ،)97ص( ]101[ه ن أراء است ة م ا أصدرته المحكم وم

إن    ة، ف ة العام ق بالجمعي ضائية يتعل ام ق اوأحك ي       م د ف د بالتأآي شأن يعي ذا ال ي ه ه ف صت إلي  خل

دولي           إ انون ال رارات مجلس الأمن وقواعد الق ستخلاص القاعدة محل البحث، أي ضرورة توافق ق

  .]109[العام

ى قواعد               يتضح من هذا أن أجهزة المنظمات ا         ا عل ستند في إصدار قراراته دما ت لدولية عن

ى مدى                        رارات يتوقف عل ذه الق دير شرعية ه إن تق أخرى غير تلك الواردة في مواثيقها المنشئة، ف

شئة   ق المن ع نصوص المواثي د م ذه القواع شكل ه ذا ت د، وهك ك القواع ع تل رارات م ذه الق ق ه تواف

د يحدث أن تتعارض نصوص       للمنظمات الدولية الأساس القانوني لشرعية ه     رارات، ولكن ق ذه الق

الوثيقة المنشئة لمنظمة دولية مع القواعد الدولية الخارجية، والتي تمثل مع هذه النصوص الأساس                

د    ة، فعن ا الداخلي ن أجهزته صادرة م رارات ال انوني للق ن   هالق ان م ا إذا آ ول م ساؤل ح ور الت ا يث
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صو   ة لن ذه الحال ي ه ة ف اء الأولي ين إعط ك   المتع ا لتل ين إعطاؤه ى العكس يتع اق، أم عل ص الميث

  .القواعد الخارجية؟

ذا ا    ر ه ة  أثي دل الدولي ة الع ام محكم ساؤل أم صويت   لت راءات الت ر موضوع إج اء نظ  أثن

  .]110[المتعلقة بالقرارات والشكاوى الخاصة بإقليم جنوب غرب إفريقياالمطبقة على المسائل 

اق،     يق إعطاء الأ  لقد حسمت المحكمة هذا الخلاف عن طر          ولوية في الإتباع لنصوص الميث

ة أخرى                          ة قواعد قانوني ة وأي ة الدولي شئة للمنظم ة المن ين نصوص الوثيق فإنه في حالة التعارض ب

ة         زة الداخلي ن الأجه صادرة ع رارات ال شرعية الق انوني ل اس الق صوص الأس ذه الن ع ه شكل م ت

ي الإتب    ة ف راف بالأولوي ين الاعت ه يتع ة، فإن ة   للمنظم ا الوثيق ة، باعتباره ذه الوثيق صوص ه اع لن

  .)98ص( ]101[الدستورية للمنظمة

ين                       زاع ب شأن الن وعلى ضوء الدراسة السابقة فإن القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ب

ام        رارات أرق ة، الق دول الغربي ض ال ة وبع ة الليبي ، )1992 (748، و)1992 (731الجماهيري

اربي ب          ، بسبب الإدعاء بتو   )1993 (883و وق لوآ سكتلندا  أرط الأولى في إسقاط طائرة أمريكية ف

رارات التي                         1988عام   الا واضحا للق ا مث دم لن الي، تق ام الت وق النيجر في الع ، وأخرى فرنسية ف

ام  دولي الع انون ال د الق ن قواع د م ها والعدي ة لتعارض رعيتها، نتيج ول ش را ح شك آثي ار ال يث

شرعية     ونصوص ميثاق الأمم المتحدة، هذه ال   انوني ل شكل الأساس الق قواعد وتلك النصوص التي ت

نظم          ين مختلف ال ما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات، فمن المعروف أن ثمة اتفاقا يكاد ينعقد ب

ه، الأمر                          ا في الوقت ذات القانونية الداخلية بمقتضاه لا يجوز لطرف واحد أن يكون خصما وحكم

ر من المصادر        رتقاء بهذه القاعدةنه الإ أالذي من ش   انون، التي تعتب ة للق ادئ العام  إلى مصاف المب

  . من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية38الرئيسية للقانون الدولي العام وفقا لنص المادة 

ضغوط           سياق وراء ال دم الإن ذا ع ر هك ن والأم س الأم ى مجل ين عل ن المتع ان م د آ  لق

رارات من شأن تن            ة ق ة و          الأمريكية، فيصدر ثلاث ات المتحدة الأمريكي سماح للولاي ذها ال ة  في المملك

ا خصمان في ذات القضية،                       المتحدة الرغم من أنهم ة، ب ر الطائرة الأمريكي  بالحسم في قضية تفجي

د من صعوبة الموقف                ا يزي انع في         أن ،مما يتعارض والمبدأ القانوني المشار إليه، ومم م تم ا ل  ليبي

ك          إن آانا حواطنيهاإمكانية محاآمة م   تم ذل شرط أن ي ة، ب ر الطائرة الأمريكي ورطين في تفجي قا مت

ة      و أمام قضاء إحدى الدول المحايدة     أمام إحدى هيئات التقاضي الدولية أ      ا محاآم  لضمان محاآمتهم

اق          , عادلة رارات للميث ادة           وضف الى ذلك مخالفة هذه الق ة نص الم ذي   33/1يتضح من مطالع ال

ستمرارها  إلتزام بالبدء في حل منازعاتهم التي يكون من شأن           يلقى على عاتق الدول الأعضاء الإ     

س                  ق إحدى الوسائل ال دوليين للخطر عن طري اك    لميةتعريض السلم والأمن ال ، بحيث لا يكون هن
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ذه                         لمحلا   ر من ه ق واحد أو أآث ذه المنازعات عن طري لجوء لمجلس الأمن إلا بعد إلتماس حل ه

  .الوسائل

ا في             ولكن قد يقال أن هذا النزا        ع قد تجاوز مرحلة المنازعات والمواقف المنصوص عليه

ادة                   33المادة   ا في الم  من الميثاق، وأنه يندرج بالتالي في إطار المنازعات التي جاء النص عليه

وع عمل من              39 ه، أو وق سلم، أو الإخلال ب د ال أنها تهدي اق، أي المنازعات التي من ش  من الميث

ك  الوسائل المنصوص                 دفع الم  وهو ما أعمال العدوان،    جلس إلى التدخل مباشرة، متجاوزا في ذل

سجيل أن        أ، وربما يقال أن هذا هو السبب الذي من          33عليها في المادة     ى ت جله حرص المجلس عل

سابع                      ام الفصل ال ا لأحك م وفق الأفعال المنسوبة إلى الليبيين تشكل تهديدا للسلم، وأنه يتصرف من ث

ة                      غير أن هذا الإ   ،  من الميثاق  ين واقع ي ب ارق الزمن انون، فالف وي من الق ند ق ى س وم عل دعاء لا يق

ة                   ذه الواقع أن ه لا تفجير الطائرتين والموقف الذي أثيرت فيه القضية يجعل من الصعوبة الإدعاء ب

ى      ة عل ى المحافظ ا إل سعى دائم دولي ي انون ال سلم، خاصة وأن الق دا لل شكل تهدي زال ت تقرار إت س

تم آثي  اع، ولا يه ات      الأوض وتر العلاق ى ت ا لأدت إل مح بإثارته ي إن س ية الت داث الماض را بالأح

ر                         ة تفجي ين واقع ي ب ذا الفاصل الزمن ل ه الدولية، هذا القول آان سيختلف تماما لو لم يكن هناك مث

الطائرتين وإثارة الموضوع أمام مجلس الأمن، ولا يعد ذلك إفتاءا على مبدأ الشرعية الدولية نظرا                

  . المسؤولية الدولية للجماهيرية الليبية عن هذه الواقعة إن ثبت صحتهالإمكان إثارة

انون                     ة لقواعد الق د جاءت بالمخالف رارات ق ذه الق د أن ه راهين يؤآ إن ما سقناه من أدلة وب

شرعية، ومن           الدولي العام، ونصوص ميثاق الأمم     دم ال ه وصمها بع المتحدة، الأمر الذي يتعين مع

   .)73-59ص ص( ]54[ثم القضاء ببطلانها

  

  .شروط شرعية قرارات مجلس الأمن.2.3.1

شروط التي               إن شروط شرعية القرارات الصادرة من أجهزة المنظمات الدولية، هي تلك ال

ذه ا                  أتي ه رة  لأيتعين على هذه الأجهزة أخذها في الحسبان عند إصدار قراراتها المختلفة، لكي ت خي

شئة للمنظمات      ،  في المطلب السابق لمشروعيتها   متفقة والأسس القانونية التي ذآرناها       ائق المن فالوث

ا                 د الأهداف التي من أجله د في تحدي شئت الدولية تجته ة،         أن ا الداخلي ان اختصاصات أجهزته ، وبي

ين          إختصاصات، ب وآيفية ممارسة هذه الأخيرة لتلك الإ       أنعتبارها الشروط أو المقتضيات التي يتع

ذه ا  ذها ه سبان تأخ ي الح زة ف دارها لأجه د إص ا،  عن ستوجب   و لقراراته شروط ي ذه ال ة له المخالف

شرعية             بالضرورة ة لل ة للأسس القانوني ه يصبح من          ،   التقرير بأنها قد جاءت مخالف ك فإن ى ذل وعل

دوليين،             سلم والأمن ال ى ال ة بالمحافظة عل ه المتعلق الضروري على مجلس الأمن وهو يتخذ قرارات

ى ضرورة        إتفقة مع أهدافه و   الحرص على أن تأتي هذه القرارات م       ختصاصاته الخاصة، إضافة إل
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ك لكي تنعت        مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق لممارسة هذه الإ         ختصاصات، آل ذل

  .هذه القرارات بالشرعية

ر                    ا لا تعتب شرعية، فإنه رارات المجلس بال ولئن آانت الشروط السابقة ضرورية لوصف ق

ة        -بالإضافة لذلك –ذا الوصف، إذ يتعين     ستمرار تمتعها به  آافية لإ  ا لإشراف ورقاب  خضوع تطبيقه

ي   دة، فتخل م المتح د    الأم ضاء ق دول الأع دى أو بعض ال رافها لإح ا وإش ن رقابته رة ع ذه الأخي ه

ا   ن أجله ي صدرت م داف الت رارات عن الأه ذه الق راف به ى الإنح ا عل ال ،يغريه ذي ين ر ال  الأم

  .)99ص( ]101[بالضرورة من شرعيتها

  

  .التقيد بالأهداف الخاصة بمجلس الأمن.1.2.3.1

 يكون الغرض من القرار الذي يصدره أحد الأجهزة الدولية تحقيق الأهداف التي           أنيتعين    

و            رار وت        إمن أجلها تم إنشاء هذا الجهاز، وعلى ذلك فل ين الق ة ب ين  يك الأهداف    ل نفصمت العلاق تع

شرط من    القضاء بعدم شرعيته،    ذا ال ستفاد ه ة، و    وي دل الدولي ة الع صفه خاصة من   ب  قضاء محكم

  .]111[ بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة1962الرأي الاستشاري الذي أصدرته عام 

د  وهكذا يتضح أن مجلس الأمن غير مطلق اليد في إصدار ما يشاء من قرارات،              وإنما تتقي

ي يلق ذا المجال بالأهداف الت ي ه اق الأميسلطته ف ه ميث ى عاتق ا عل ي  به ذنا ف إذا أخ دة، ف م المتح

سية في أمر حفظ                   24/1عتبار أن المادة    الإ  من الميثاق قد عهدت إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئي

السلم والأمن الدوليين، لأصبح من الواجب على المجلس توخي تحقيق هذا الهدف فيما يصدره من            

 ن وراء إصدار قراراته تحقيق ة، أما إذا استهدف مجلس الأمن م    يالشرعبقرارات حتى يمكن نعتها     

ه           أهداف ق علي ا أطل شكل م ك يمكن أن ي إن ذل دوليين، ف  أخرى غير المحافظة على السلم والأمن ال

  .]Détournement de pouvoir"]112" "الانحراف بالسلطة " Louis Gavareالأستاذ 

م المتحدة يمكن                إإن     اق الأم ا ميث ه إياه سلطة التي خول  يترتب  أننحراف مجلس الأمن بال

ق ينبغي       عليه نعت القرارات الصادرة عنه بعدم الشرعية، بيد أن وضع هذه القواعد موضع التطبي

بق أن أوضحنا   ا س تم آم ى ضوء الإ-أن ي ضمنيةعل صاصات ال ب -خت ن شأن ولا ري ك أ م ن ذل

ن،           صادرة من مجلس الأم رارات ال إمكان إثارة الخلاف بين من يتصدون لدراسة مدى شرعية الق

م                 فقد  يراه البعض انحرافا من مجلس الأمن الدولي في استخدام السلطات التي منحها إياه ميثاق الأم

بعض الآخر مشكلا ل          المتحدة للمحافظة على السلم والأمن     ة،       ، قد لا يراه ال ذه المخالف ل ه تنادا  إمث س

ك      ]24[ختصاصات الضمنية في تفسير مواثيق المنظمات الدولية      إلى نظرية الإ   بعض   أن، فمن ذل  ال

م        ن رق س الأم رار مجل رعية ق ي ش كك ف د ش ي 748ق ارس 31 ف ة  1992 م اص بإدان ، والخ

ق     1988مواطنين ليبيين لتورطهما في تفجير طائرة أمريكية فوق لوآاربي عام            ، وأسس هذا الفري
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ة                        ين المطالب دوليين وب سلم والأمن ال ى ال ين المحافظة عل ة ب صام العلاق ذين    برأيه على إنف سليم ه ت

أزم                        اللي ه ت ذر مع ذي ين سليم، الأمر ال ة بالت ر، والمطالب ين واقعتي التفجي ي ب بيين، نظرا للبعد الزمن

د     ن أن يه ذي يمك و ال ى النح ة عل ة الليبي ة والجماهيري دول الغربي ين ال ات ب ن العلاق سلم والأم د ال

  .الدوليين بالخطر

ان من الأجد             ه آ ق أن ذا الفري ذه          ريضيف ه ذا البحث عن حل له  المشكلة عن    والأمر هك

دولي،             يم أو القضاء ال طريق المباحثات الدبلوماسية المباشرة بين الأطراف المعنية أو اللجوء للتحك

را عن نطاق     ه أوليس عن طريق أحكام مجلس الأمن في مثل هذه المشكلة التي تبعد آثي  ]54 [هداف

ذا     ولكن يبدو أن مجلس الأمن قد أراد إغلاق الباب أمام هذه ال            ،)72-71ص ص ( دعاوى فحرص في ه

"  والمحافظة على السلم والأمن الدوليين، حيث قال         القرار على الربط بين أعمال الإرهاب الدولي،      

دول بصورة               قتناعا منه بأن وقف أعمال الإرهاب الدولي،        إو ا ال شارك فيه ال التي ت ا الأعم بما فيه

ا       هك، و "مباشرة أو غير مباشرة، ضروري لصون السلم والأمن الدوليين         ذا يرى مجلس الأمن أن م

ذه        ي ه ي ف سبب الحقيق شكل ال دوليين ي ن ال سلم والأم د لل ن تهدي دولي م اب ال ال الإره ه أعم تمثل

  .الأزمة

يم أو                         أنبيد     ة تحك دة آهيئ ة أخرى محاي ى جه ه إل د ب  ترجيح رأي على آخر ينبغي أن يعه

   .محكمة دولية حتى لا يكون طرف واحد حكما وخصما في ذات الوقت

  

  .لتزام بالاختصاصات الخاصة بمجلس الأمنلإا.2.3.1.2

ة          ن إ   درت بالمخالف ا ص رعية، إذا م ر ش د غي ة تع ات الدولي زة المنظم رارات أجه ق

للاختصاصات الممنوحة لها صراحة أو ضمنا من قبل المواثيق المنشئة لهذه المنظمات، وقد أآدت              

با      ر من المناس ك في الكثي ى ]113 [تمحكمة العدل الدولية ذل زة المنظمات     ضرورة  عل زام أجه إلت

ة ن      الدولي ي يمك شئة، لك ا المن ي وثائقه ررة ف لطاتها المق دود س ة لح ا المختلف د إصدار قراراته عن

ب ضرورة    ه يترت دود فإن ذه الح ة له زة الدولي اوز الأجه ا تج شرعية، أم رارات بال ذه الق وصف ه

  .القول بعدم شرعية مثل هذه القرارات

ة ال    ت الأمثل ن ضرورة  إذا آان صح ع سلطات   إسابقة تف دود ال ة ح ات الدولي زام المنظم لت

ة                   -الممنوحة لها صراحة     ات، أو بواسطة قواعد قانوني ذه المنظم شئة له ائق المن سواء من قبل الوث

ة                  -أخرى تندرج في إطار هذه الوثائق      ى وجوب الأخذ بنظري د عل  فإنه يبقى من الضروري التأآي

صاصات سباالإخت ي الح ضمنية ف رارات   ال رعية ق ن شروط ش شرط م ذا ال ديث عن ه د الح ن عن

ة  ات الدولي ة ا، فالمنظم ان      لإالقول بنظري وال إمك ن الأح ال م ي بح ضمنية لا يعن صاصات ال خت

ذه الإ            لإممارسة الجهاز الدولي     ود، فه أي قي د ب ة لا تتقي ا  –ختصاصات تتحدد     ختصاصات مطلق آم

 



 52

ستقل والملح        Fitzmauriceآتب القاضي    ه الم شاري الخاص بموضوع        ق  في رأي الرأي الاست ب

ذا يصبح في                –]114[ناميبيا ك، وهك از أو ذل بالمهام التي يعهد بها ميثاق المنظمة الدولية لهذا الجه

ول بضرورة  ان الق ة إالإمك ي ممارس زة ف ذه الأجه تناد ه ى نصوص إس ضمنية عل صاصاتها ال خت

  .]115[ العدل الدوليةصريحة في مواثيقها المنشئة، وهو ما يستفاد من قضاء محكمة

ا                    يس فقط بالأهداف التي يضطلع به ه ل د إصدار قرارات زم عن ومنه فإن مجلس الأمن يلت

ا صراحة أو ضمنا    ع به ي يتمت صاصات الت دود الاخت ذلك بح ا آ دة، وإنم م المتح اق الأم ا لميث وفق

ذه الإ ة له رارات بالمخالف ذه الق و جاءت ه اق، بحيث ل الا لنصوص الميث صاصات،إعم  لوجب خت

   .القضاء بعدم شرعيتها

  

  

  .ضرورة تقيد مجلس الأمن بالقواعد الإجرائية.3.2.3.1

ة الخاصة    إتلتزم أجهزة المنظمات الدولية ب       ختصاصاتها  إممارسة  لحترام القواعد الإجرائي

ن     صدره م ا ت رعية م دم ش ضاء بع ب الق ن أن يرت د يمك ذه القواع ا له ث أن مخالفته ة، بحي المختلف

  .تأآيد هذا المعنى في العديد من المناسباتمحكمة العدل الدولية لد أتيحت الفرصة قرارات، ولق

ر موضوع عدم شرعية              ا، أثي وب غرب إفريقي فأثناء تصدي المحكمة لبحث موضوع جن

شكلية آصدوره    )1970 (284قرار مجلس الأمن رقم    ، تأسيسا على مخالفته للعديد من القواعد ال

م المتحدة،       27/3ئمتي العضوية، مما يخالف نص المادة       بالرغم من تغيب دولتين دا      من ميثاق الأم

نهم بالضرورة آل            سعة أعضاء يكون من بي ة ت رارات مجلس الأمن بأغلبي التي تطلب صدور ق

ة لمجلس                 الأعضاء الدائمين، بيد أن المحكمة رفضت هذا الإدعاء، استنادا على أن الممارسة العملي

ى إمكاني      د استقرت عل دائمين       الأمن ق الرغم من تغيب الأعضاء ال ه ب من ، ]116[ة صدور قرارات

ذين  27/3 و32ا على المادتين دناحية أخرى فقد تم تقديم دفعين للمحكمة استنا      من الميثاق، وفقا له

ه الإ           ن لبحث س الأم ى مجل روض عل زاع مع ي ن رف ف ة ط ل دول ون لك دفعين يك ي  ال تراك ف ش

ى عضو المجلس                 المناقشات المتعلقة به دون أن يكون له       ين عل ا الحق في التصويت، في حين يتع

رارات التي تتخذ                    ى الق اع عن التصويت عل ى المجلس الامتن إذا آان طرفا في نزاع معروض عل

ى عدم                    سا عل دفعين تأسي ذين ال ة ه تطبيقا لأحكام الفصل السادس من الميثاق، ولقد رفضت المحكم

دول    ا، وبعض ال وب غرب إفريقي ين جن زاع ب ود ن م  وج دول والأم ين ال ة، وب ن ناحي ة م الإفريقي

رار             ،  المتحدة من ناحية أخرى    ى شرعية الق ة عل دم  ) 1970 (284وعلى ذلك فقد أبقت المحكم لع

ان من                                   دفوع لك ذه ال سليم به م الت و ت ك فل ى العكس من ذل وع شكلية، عل دم من دف التسليم بكل ما ق

  .)158ص( ]16[من المشار إليهالمتعين على المحكمة القضاء بعدم شرعية قرار مجلس الأ
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ة إصدار مجلس الأمن                       خلاصة   ق بكيفي شكلية التي تتعل ة أو ال ان القواعد الإجرائي  القول ب

  . أو بعدم شرعية مثل هذه القراراتلقراراته المختلفة، تشكل أساسا متينا لإمكان القول بشرعية

  

  .المتحدةخضوع وتنفيذ قرارات مجلس الأمن لإشراف ورقابة الأمم .4.2.3.1

ة           ن المتعلق س الأم رارات مجل ذ ق ة تنفي ددا لإمكاني ارا مح دة إط م المتح اق الأم م ميث رس

ة وإشراف                بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين، ويتضمن هذا الإطار خضوع عملية التنفيذ لرقاب

وم                وات التي تق اء الأمم المتحدة، الأمر الذي يضمن عدم انحراف الق ذ من   بأعب ذا التنفي  الأهداف   ه

التي يتوخاها المجلس من إصدار هذه القرارات، على العكس من ذلك فإن تخلي الأمم المتحدة عن                  

ام        عا أم اب واس تح الب انه ف ن ش سكرية، م ا الع ي عملياته دول ف ن ال ر م ة أو أآث ة لدول ذه المهم ه

اق،     43إعمالا لنص المادة    ونحراف هذه الدول بتلك العمليات عن الأهداف المحددة لها،          إ   من الميث

ا لإ              نيضعوفإن أعضاء الأمم المتحدة      ه وطبق ى طلب اءا عل اق أو   تحت تصرف مجلس الأمن وبن تف

سهي            إ ساعدات والت سلحة والم وات الم ك حق         تفاقات خاصة ما يلزم من الق لات الضرورية، ومن ذل

 الأمر  43ة لتنفيذ قراراته ونتيجة حرمان المنظمة منها وتجميد الماد،  )579-578ص ص ( ]65[المرور

  .ي أدى الى تشكيل قوات حفظ السلامالذ

ا       وال تطبيق ن الأح ال م د بح ا لا تع ات فإنه ذه العملي ة ه ول طبيع ان الخلاف ح ا آ ا م وأي

ادة              ا في الم ة المنصوص عليه ة القمعي د    42للإجراءات الجماعي اق، بي ك لا يحول   أن من الميث  ذل

ة  ا تحت إشراف ورقاب ول بوجوب أداء مهامه ا عن دون الق دم انحرافه ضمان ع دة، ل م المتح الأم

  .الأهداف والغايات التي يحددها لها مجلس الأمن

ويض                إبقي أن نشير إلى أنه ب        ا تف ستطيع مجلس الأمن فيه ستثناء الحالات المحدودة التي ي

صاصات  رل هبعض اخت ة  ولف زة الثانوي ادة (ع والأجه اق 29الم ن الميث م  أو، ) م ام للأم ين الع  للأم

دة  ادة (المتح اق98الم ن الميث ضطلع بتنفي   ) م ي ت وات الت ى الق راف عل ق بالإش د تتعل ي ق ذ ، والت

ا يخول المجلس       التدابير الجماعية القمعية، أو   م المتحدة م عمليات حفظ السلم، فليس في ميثاق الأم

وات              ذه الق ى ه   ضمانا ,الحق في أن يفوض دولة أو أآثر في القيام نيابة عنه بالإشراف والرقابة عل

دابير    رعية الت ى ش ؤثر عل د ي ا ق ن، مم ا مجلس الأم ددها له ي يح داف الت ا عن الأه دم انحرافه لع

ي       زاع العراق ي الن ن ف س الأم ا مجل دم لن ا يق وات، وربم ذه الق ا ه وم به ي تق ة الت ة القمعي الجماعي

نما الكويتي مثالا واضحا لتدخل يثور الشك آثيرا حول شرعيته، ليس لمجرد التدخل في حد ذاته وإ             

تاء                        ات العسكرية التي تمت في ش ى العملي م المتحدة عل ة الأم ، بهدف   1991لغيبة إشراف ورقاب

تحرير الكويت من سيطرة قوات الاحتلال العراقي، ولعل العدوان الثنائي من قبل الولايات المتحدة              
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ص       دة ب م المتح ام للأم اب الت دا للغي راق تأآي ة الع ى دول دة عل ة المتح ة والمملك ة، الأمريكي فة عام

  .ومجلس الأمن بصفة خاصة

ش            إإن أحدا لا يستطيع أن يشك في           رارات التي أصدرها مجلس الأمن ب زاع   أتفاق الق ن الن

وضحناها سابقا، فهذه القرارات قد جاءت لوضع نصوص       أالعراقي الكويتي وقواعد الشرعية التي      

ات ال           ى     ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بتحريم اللجوء للحرب في العلاق ة، وتحريم الاستيلاء عل دولي

دها                   أراض الغير بالقوة موضع التنفيذ، ومن ثم فإنها لا تتناقض مع هذه القواعد، بل تعمل على تأآي

د  درها، بي ن ق شكوكأنوالإعلاء م ن ال ر م ارة الكثي م يحل دون إث ك ل ات  ذل  حول شرعية العملي

جة تخلف مجلس الأمن عن ممارسة أي         العسكرية التي قامت دول الحلفاء بتنفيذها ضد العراق، نتي        

ي      لطاته ف ن س ن ع س الأم ى مجل د تخل ات، فق ذه العملي ير ه ى س راف عل ة والإش ن الرقاب وع م ن

رار   ب الق م يتطل ث ل ا، حي ان آلي ي آ ا التخل الغ إذا زعمن ل لا نب راف، ب ة والإش ام 678المراقب  قي

راق،                   ة ضد الع ات الحربي ات،      مجلس الأمن بتحديد الهدف من شن العملي ة العملي وع   أوأو طبيع  ن

ذلك ل            ات، آ ه          م ي الأسلحة التي يتعين استخدامها في هذه العملي سمح ل كن مجلس الأمن في وضع ي

  .]117[بتقييم العمليات العسكرية المنجزة، أو تحديد المدة التي تتطلبها هذه العمليات

م المت   ة وإشراف للأم ة رقاب دا عن أي ا بعي د دارت رحاه يج ق دول إن حرب الخل دة، فال ح

سحاب من                    ى الان ة عل المتعاونة مع الكويت هي التي أخذت على عاتقها مهمة إجبار القوات العراقي

ة             ات الحربي سيير العملي ر في ت ة بالعبء الأآب ات المتحدة الأمريكي هذا البلد، ولقد اضطلعت الولاي

د ابتع                 ،  ]118[ضد العراق  ات العسكرية ق ذا العرض أن سير العملي د ه را عن هدف     آما يؤآ د آثي

ى تدمير ليس فقط   الأمريكية إل المتحدةتحرير الكويت، حيث سعت الدول الغربية وخاصة الولايات   

سكرية ا ة الع ةلعراقالآل سور،    ي رق، وج شآت، وط ن من د م ذا البل ية له ة الأساس ضا البني ا أي ، وإنم

ر         ...ومصالح، دفاع عن شرعية الق ذي  678ار ، للحد الذي يصبح معه من الصعب استمرار ال ، ال

 . [120]. [119[" في الصومال استعادة الأمل"رخص باستخدام القوة ضد العراق، والمتابع لعملية 

ى              ]122 [.]121] ة والإشراف عل ة عن سلطاتها في الرقاب د تخلت آلي م المتحدة ق يلاحظ أن الأم

ا،             ة    خاصة الولاي   -القوات التي تقوم بتنفيذ هذه العملية للدول التي تنتمي إليه ، -ات المتحدة الأمريكي

ن،   رارات مجلس الأم ستهدفها ق ي ت ك الت ر تل داف غي ذ أه ن تنفي رة م ذه الأخي ن ه ذي مك ر ال الأم

ذه     ة تنفي رك مهم إن ت شرعية، ف د ال ا وقواع اء متفق صومال وإن ج ي ال دخل ف رار الت إن ق ه ف وعلي

سعى    لبعض الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد بعد آثيرا عن إطار ه              شرعية، حيث ت ذه ال

دخل،                  هذه الدول    رار الت إلى تحقيق أهداف أخرى غير تلك التي آانت تستهدفها الأمم المتحدة من ق

سبة                  ه بالن إن هذا المسلك ينبغي أن يكون حافزا لإثارة مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية أآثر من

  .)104ص( ]101[للأمم المتحدة
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ستحيل عملا أن يصدر عن مجلس الأمن                 نطلاقا من دراستنا لهذا ال    إ   –فصل، فإنه من الم

ة      سائل الإجرائي ة العضوية عن                     -في غير الم دول الدائم زم أو توصية، إذا آانت إحدى ال رار مل  ق

سابع      ل  –القرار أو التوصية غير راضية، ومن ثم يمكننا القول بأن إمكانية تطبيق أحكام الفصل ال ب

ا، من الأمور التي                      من الميثاق في لحظة معي     -والسادس ان ممكن ا آ ق إذا م ذا التطبي ة وأسلوب ه ن

ى وضع           -في ذات اللحظة  –تتوقف أساسا على طبيعة العلاقات       رى، وعل  ما بين الدول الخمس الكب

ه النتيجة                     ستغرب، ولكن ع بالغريب أو الم التوازن الفعلي القائم فيما بينها، وليس هذا الأمر في الواق

ة للمرآ   ة والمنطقي دة،       الطبيعي م المتح ة الأم ل منظم س داخ دول الخم ذه ال ز له انوني المتمي ز الق

ذه    ه ه ا أبانت سكرية، وم سياسية والع وة ال ة الق ن ناحي دول م ائر ال ى س واقعي عل ا ال ولوضع تفوقه

ك                              زم في ذل ا يلت رارات، وإنم شاء من ق ا ي د في إصدار م ق الي الدراسة أن مجلس الأمن غير مطل

ل                    بمجموعة من القواعد القانو    ة، وتتمث شرعية الدولي انوني لل سمى بالأساس الق ا ي شكل م ة التي ت ني

ة والتي                         ذه المنظم ة الدستورية له ا الوثيق م المتحدة، باعتباره اق الأم هذه القواعد في نصوص ميث

ة           ا المختلف ة لأجهزته ال القانوني وائح،   (يتعين أن تأتي الأعم رارات، توصيات، ل خ ...ق ساق  ) إل بالإت

سر الت  ا، ويف دة     معه ى وح ة عل ي المحافظ ة ف اق بالرغب صوص الميث احترام ن زة ب ذه الأجه زام ه

رارات         ون ق ين أن تك ذلك يتع افة ل شييده، بالإض اق لت سعى الميث ذي ي انوني ال ام الق ق النظ وتناس

دول والمنظمات                ى ال ة    –المجلس متفقة وقواعد القانون الدولي العام التي تطبق عل أعضاء الجماعي

ه                       ، فهذه الق  -الدولية ين أن تتأسس علي ذي يتع انوني ال اق الأساس الق شكل مع نصوص الميث واعد ت

  .القرارات التي يصدرها مجلس الأمن في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين

ول ب   ف الق اقتإويتوق ن ف س الأم رارات مجل دم أو ق دأ تفإ ع ة لمب س القانوني ا والأس اقه

ل               ستجابتها لمجموعة م  إالشرعية، على مدى     شرعية، وتتمث ا شروط ال ق عليه شروط التي يطل ن ال

سلم                  ى ال سية، أي المحافظة عل هذه الشروط في تقيد مجلس الأمن عند إصدار قراراته بأهدافه الرئي

د        ن والقواع س الأم ية لمجل صاصات الأساس رارات بالاخت ذه الق زام ه ذا الت دوليين، وآ ن ال والأم

ذه           الإجرائية التي تتعلق بممارسته لهذه الا      ستجيبة له ختصاصات، فإذا ما جاءت قرارات المجلس م

ذه                           ة، وإذا آانت ه شرعية الدولي دأ ال انوني لمب ساقها والأساس الق ى ات يلا عل ك دل ان ذل الشروط، آ

ذا                    شبعة به ا مت ين لبقائه ه يتع الشروط لازمة لوصف قرارات المجلس بالشرعية عند صدورها، فإن

ائمين         الوصف خضوع تنفيذها لإشراف ورقابة الأ      مم المتحدة، فهذا الخضوع يضمن عدم تجاوز الق

رارات        على تنفيذ هذه القرارات التي يتوخاها المجلس من إص           ذه الق دون تطبيق ه  تصير   دارها، فب

د أن المتأمل                 ه، بي ل من وا لا طائ شرعية لغ ة لمجلس الأمن         فكرة ال  يلاحظ أن    في الممارسة العملي

ا ح    د له س لا تج رارات المجل ن ق را م دورها     آثي ن ص الرغم م ي ب ق العمل ال التطبي ي مج زا ف ي

  .]123[ومقتضيات مبدأ الشرعية
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رارات لا تتفق                 من ناحية أخرى      فإن مجلس الأمن آثيرا ما يجد نفسه قد اضطر لإصدار ق

ساؤل حول ا            صعوبات التي       ومقتضيات مبدأ الشرعية، وعندها يصير من المناسب الت لأسباب أو ال

ام     تقف حجر    رة أم ال إعث سبب تحدي لممارسة اختصاصاته               مجلس الأ   عم شرعية، وت دأ ال من لمب

  .المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين؟

ين                   ين مجلس الأمن وب صعوبات التي تحول ب ع أن ال رد     إفي الواق شرعية، ت دأ ال ال مب عم

ام مجلس            ى قي رى، ومدى انعكاسها عل وى الكب ين الق بصفة أساسية إلى نمط العلاقات التي تسود ب

ام               م المتحدة ع شاء الأم ذ إن دا من ، 1945الأمن بوظائفه الأساسية، وإذا آان هذا القول قد وجد تأآي

سميتها بالنظام                   فإن الظروف التي يمر بها المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة، والتي تعارف على ت

ائي      دوان الثن ل الع اء، ولع ذا الإدع د صدق ه د تؤآ المي الجدي د –الع ات المتح ة الولاي ة الأمريكي

ا عجز مجلس الأمن في ممارسة       2003 على دولة العراق في مارس -والمملكة المتحدة  ، يؤآد لن

تجسيد فكرة الشرعية الدولية، الأمر الذي نرى      و ،اختصاصاته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين     

الي لدراسة النظام ال بة تخصيص الفصل الت ه مناس رارات مع ى شرعية ق ره عل د وأث المي الجدي ع

  .مجلس الأمن، ومستقبل هذا الجهاز على ضوء الحرب العدوانية على العراق
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  2الـفصل 
تحديات مجلس الأمن في ممارسة إختصاصاته المتعلقة بحفظ السلم والأمن    

  الدوليين

  

  

ام أن مجلس الأمن أصا          ه      إذا آان المتفق عليه بوجه ع ام بمهام شلل في القي به العجز، وال

ي                    فيالمخولة له    اء نظام دول ادة بن د لإع اه الجدي سبب الاتج  ميثاق الأمم المتحدة، بفعالية، واقتدار ب

دولي،                    فجديد،   انون ال ى حساب الق ذا النظام عل اء ه ادة بن قد رأى هؤلاء أن مجلس الأمن وظف لقي

و       اه، وأن                والشرعية الدولية، والذي يسمح باستخدام الق ذا الاتج ة تعارض ه ة دول سلحة ضد أي ة الم

نعالج                 ذا س الم، وله ى دول الع د عل التدخل العسكري على العراق هو مبرر لفرض هذا النظام الجدي

  :نقطتينهذا الفصل في 

  .ختصاصاته الأساسية في النظام الدولي الجديدإحدود مجلس الأمن لممارسة  -

  .مجلس الأمن والمسألة العراقية -

  

  ختصاصاته الأساسية في النظام الدولي الجديدإحدود مجلس الأمن بممارسة .21.

عما الثالثة   من الألفية الثلاثلسنواتاورية الأخيرة من الألفية الثانية، العشالحديث في  آثر      

نظام يسمى النظام الدولي الجديد، فكأن انهيار المنظومة الاشتراآية أحد القطبين اللذين قام عليهما ال

 ت الأراءوقد تباينت المواقف وتعدد، الدولي، العامل الرئيسي وراء الحديث عن تأسيس نظام جديد

التي تمنحه صفة الانتظام؟ وما الجديد فيه؟ حول تحديد معالم هذا النظام الجديد، وما هي الأسس 

 دوليا، وبين مؤيد  ولكن لم يعدوتعددت المواقف ما بين قائل بأنه ليس بنظام جديد، وقائل أنه جديد

لهذا النظام باعتباره أآثر قدرة على حفظ السلام العالمي ووضع حد للحروب والتوترات الدولية 

والتسابق على التسلح، ومعارضين له حيث يرون أن التحول في النظام الدولي مؤشرات توحي 

ية ودولية، لإعادة باتجاه العالم نحو التسيب والتسابق على التسلح، وتفجير حروب، ونزاعات محل

ترتيب أوراق قديمة، وأن هذا النظام الجديد يكرس هيمنة قوة واحدة على العالم وبالتالي يؤسس 

  .]124[ادآتاتورية عالمية تقف في معارضة مع حرية الشعوب وسيادتها وحقها في تقرير مصيره
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ح النظام أول من استخدم اصطلا -ميخائيل جورباتشوف–قد آان آخر الرؤساء السوفييت ل

الدولي الجديد، في إطار محاولاته الرامية للتقرب من الغرب، طرح هذا التعبير باعتباره يتضمن 

ي ينبغي أن تحكم عالم ما بعد الحرب الباردة بين الشرق والغرب، فوفقا له تأهم الأسس والمبادئ ال

ي، وتأسيس آان من الضروري حلول التعاون محل المواجهة بين المعسكرين الشرقي والغرب

وما لبث الرئيس ، ]125 [العلاقة بينهما على أساس توازن المصالح بدلا من توازن القوى

 أن تلقف هذه الفكرة مع بدايات احتلال العراق للأراضي الكويتية -جورج بوش–الأمريكي السابق 

 أمامنا فرصة لإقامة نظام عالمي جديد لنا وللأجيال" ليخاطب شعبه بقوله ،1990في أوت 

القادمة، عالم يصبح فيه سلوك الأمم محكوما بالشرعية، وليس بقانون الغاب عندما ننتصر في 

حرب الخليج، وسنفعل ذلك، وستتوفر لنا فرصة حقيقية يكون لنا هذا النظام العالمي 

 في نزعة عارمة للدفاع عن ذلك النظام، 1991ليخوض حربا ضد العراق سنة ، ]126["الجديد

إن ما يتعرض للخطر ليس فقط دولة "نتصار الأمريكي في تلك الحرب صرح بـ وعند إعلانه الإ

وحكم إنه السلام والأمن والحرية ...نه النظام العالمي الجديد،إتصور آبير،  اصغيرة، وإنم

  .)324ص( ]1[القانون

على ضوء هذه الأفكار والخطط لمسار النظام الدولي في أهدافها البعيدة، تضمن نية   

ى القوة في مجال التحول إلى الأفضل في الهروب إلى الأمام إزاء الأزمات التي الحفاظ عل

في إصلاح الداخل، والرئيس " جورباتشوف"استشعرتها القوى العظمى، والتي رآها الرئيس 

في السيطرة الخارجية، مما أفضى في نهاية المطاف مع مطلع عقد التسعينات إلى سوء " بوش"

، وهوت الاشتراآية السوفيتياء الحرب الباردة، حيث تفكك الاتحاد التقدير في الشرق بانته

الشيوعية، ببروسترويكتها في هذه الدولة، وتواصل الغرب إلى حبك خطط التحالف التي على 

إثرها اندلعت عاصفة الصحراء في الخليج، التي أتت على دمار دولة العراق في تظافر مصلحي 

همة في حرب الخليج، وتحقيق الشعار الذي طالما راود بين مختلف الدول المشارآة والمسا

جديد، الذي بات مفهومها في طبيعة نظام دولي " بوش"الولايات المتحدة الأمريكية، ونفذه الرئيس 

لسياسية والاقتصادية أساسيا في تحليل العلاقات الدولية من جراء سلسلة الأحداث والاستراتيجيات ا

  .والعسكرية

 أخذ العالم يتساءل عن ،]127[ام تنفرد به الولايات المتحدة الأمريكيةالتحول إلى نظان 

الملامح الأساسية للنظام العالمي الجديد؟ وهل يوجد فعلا نظام عالمي جديد؟ وما هو مضمونه؟ 

وما هو على وجه التحديد دوره في العلاقات الدولية المعاصرة؟ وما هو الجديد في النظام العالمي 

بة لأي جهة؟ وما دور مجلس الأمن في هذا المجال ومستقبله في ظل التطورات الجديد؟ وبالنس

  .المتلاحقة التي يشهدها العالم؟
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ذه          م ه وعي، لفه دي والموض ل النق ة، والتحلي يص، والدق ضي التمح ا تقت ة هن ل الإجاب لع

  :لذا سنقسم هذا الفصل على النحو التالي, التساؤلات

  .دفكرة النظام الدولي الجدي -       

  .إنعكاسات النظام الدولي الجديد على مستوى أداء وفعالية مجلس الأمن -

  

  .فكرة النظام الدولي الجديد.1.1.2

ضايا                     ى ق ك عل اهيم المعاصرة، وانعكاسات ذل د بالمف إن ربط مصطلح النظام الدولي الجدي

ات الد   يط العلاق ي مح ة ف ة، واس   وجوهري ة والثابت صطلح المفترض ة الم ين حيادي ة ب تراتيجيات لي

ر،    ي الآخ ى نف ه إل دولي المتج ع ال ة الواق ى إدراك حقيق ؤدي إل رة، ي ة المتغي سياسات الدولي ال

ضية    ة ق يج، ومعالج واهد حرب الخل ه ش ا بينت ذا م دولي، وه القرار ال رد ب سياسة التف والخضوع ل

ى العراق                رة عل ة الأخي ة، والحرب العدواني ا أن    ،)42ص( ]54[لوآاربي، واتفاقية التجارة الدولي آم

قواعد القانون الدولي، وهيكلة تنظيم العلاقات الدولية، قد بدأت تتأثر بتطور المفاهيم والدلالات في               

ع     ى معن  ات المجتم ة لمكون صورة الحقيق ه أن يعكس ال ذي لا يمكن ل اه ال ي الاتج دولي، ف النظام ال

دولي المؤسس بطبيع هال صالح،    ت ي الم تلاف ف ة والاخ ي الهوي دد ف ى التع ع   عل رض المجتم ويتع

صفة خاصة مضمون               د من المجالات، وب رات التي طالت العدي الدولي حاليا إلى العديد من المتغي

ة     اد الدولي ة الأبع ي حقيق ا ه اني؟ وم ي المع ا ه ة، فم ات الدولي م العلاق ي تحك ة الت د القانوني القواع

  .؟...لمصطلحات النظام الدولي الجديد

  

  جديدماهية النظام الدولي ال.1.1.1.2

   مفهوم النظام.1.1.1.1.2

ة     وم الاصطلاحي لكلم ام"إن المفه ن   " النظ ة م د مجموع ة، يفي ات الدولي ار العلاق ي إط ف

صادية، أو                سياسية، أو الاقت ة، أو    القواعد التي تحكم ظاهرة، أو مجموعة من الظواهر ال الاجتماعي

واميس، والآلي ضوابط، والن ام وضع ال ا النظ ولى عموم ة، ويت ا، الثقافي ي يجري الحدث فيه ات الت

وذلك وفقا لأحكام ثابتة ومستقرة، بمعنى أن الحديث عن مصطلح النظام الدولي يفترض ان يرتكز    

ه                     ذي شكل المؤسسة، والنظام منظورا إلي أساسا على عنصر فيه شيء من الثبات والاستقرار، وال

  :)43ص( ]54[ثلاثة رئيسيةمن خلال نظرية العلاقات الدولية المعاصرة آلية تستند على محاور 

  .معطيات ترتكز على القواعد الموضوعية والمستقرة في ضمير المجتمع الدولي -

زم            - دة ويلت ة والحي مير العدال اس ض شكل أس د، وت صوص والقواع ك الن ي تل صل ف أداة تف

 .باحترامها
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رية سمة العمل الجماعي تصير ضرو     فإرادة تجسد مجموع إرادات أعضاء المجتمع الدولي،         -

 .فكرة النظام، ونعني بذلك ديمقراطية القرار الدوليلقيام 

ر،                   ات التغيي سمة بمعطي ة مت ات الدولي إن المستجدات السريعة والمتلاحقة في محيط العلاق

ى عناصر التنظيم                          ى نحو أضاف إل دولي تطور عل المجتمع ال ات، ف أآثر من اقترانها بعوامل الثب

 الدول، ضمن منظومة العلاقات الدولية، ونذآر منها حرآات       الدولي المبدئية، أشخاصا آخرين غير    

سع          )في قضايا حقوق الإنسان   (التحرر، الفرد الطبيعي     ا، فات ة ذاته ، والاتحادات، والمنظمات الدولي

وقعهم واضعوا                       م يت اعلين ل ددا من الف شمل ع ة النظام لي المفهوم الواقعي للمعنى الاصطلاحي لكلم

دولي المعاصر                  ، وذلك عل   1945الميثاق عام    شكل أساس التنظيم ال اق لا زال ي ار أن الميث ى اعتب

ات              ،   ]8[ )القديم، الجديد ( ة العلاق ى نظري لذا فإنه وفقا لمفهوم القانون الدولي المعاصر، واستنادا إل

  :الدولية، يشترط في معنى النظام عدد من الأرآان أهمها

ي م    -  ة ف صية القانوني ا بالشخ رف له ة معت خاص دولي ي     أش دد ف دولي، أي التع ع ال يط المجتم ح

  .صناعة القرار والالتزام به

ة                      –  اآم دولي ضائية لمح ام ق ة، أو أحك قواعد قانونية تظهر عادة في شكل معاهدة، أو أعراف دولي

اعي                       ا إلا في ظل تفاعل جم ا لا يتصور قيامه أو إقليمية، وقرارات المنظمات الدولية، وهذه جميع

  .ما يجسد الشرعية الدوليةتتشابك فيه الإرادات، ب

زة -  ساتية( أجه ى     ) مؤس تمرارية، وتحرص عل ن الاس ة م ؤمن درج ة، وت صفة الديموم ع ب تتمت

ة         صوص القانوني ام والن ين الأحك ة، وب ن جه دولي م ع ال خاص المجتم اعلات أش ين تف ق ب التوفي

سيا                      ذا ال ا في ه د تمثله ة أخرى، وق اعلات من جه ة   والضوابط الموضوعة لحكم هذه التف ق الجمعي

ة                       ا في المنظمات الإقليمي ا يقابله ة أو م دل الدولي العامة للأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، محكمة الع

  .)75-6ص( ]124[،)245ص( ]43[.)101ص( ]26[أو الدولية

  

   مفهوم الدولي.2.1.1.1.2

ات                    " الدولي"تطلق صفة      م العلاق انون، بحك م الق رع من عل ى ف ة عل انون للدلال م الق  في عل

  :التي تنشأ بين أشخاص المجتمع العالمي، ومصطلح الدولي يقوم على فكرتين

ة                      :  الدولي - ة، فالدول ات الدولي سي في مجال العلاق ة، وهي الشخص الفاعل والرئي نسبة إلى الدول

ة  " الدولي"هي نبرة الإيقاع الأقوى في صناعة القرار والحدث، ومصطلح      تسمية في أصلها تاريخي

ورغم  ... ولة من أقدم الأشخاص الفاعلين في المجتمع العالمي في صورته التقليدية،           عتبار أن الد  إب

رين، إلا أن         خاص آخ ور أش دولي بظه ع ال ة المجتم اب ترآيب ذي أص ل ال سريع والهائ ور ال التط
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ى                سعى إل ام التي ت ر عن القواعد والأحك انون، للتعبي م الق رع من عل ذا الف صيقة به التسمية ظلت ل

  . الدول ببعضها، وفيما بينها وما بين أشخاص المجتمع الدولي عموماتنظيم علاقات

امي دور                    :  الدولي - روز وتن دولي، وهي ب ؤثرة في محيط المجتمع ال نسبة إلى ظاهرة مستجدة وم

المنظمات الدولية في أواخر القرن السابق، وفي زمن التنظيم الدولي استندت في أساس إنشائها إلى               

م   ة الأم ة، فهيئ م إلا دولا، الدول ثلا لا تظ دة م ي    ...المتح سية ف رار الرئي نع الق رة ص ا أن دائ ، آم

شارعة في مجالات             ة ال ات الدولي دات، والاتفاقي التنظيم العالمي مكونة من دول، وآذلك آل المعاه

  .]128[متعددة، تعتبر الدول هي مصدر إنشائها وتدويلها

د،      يلاحظ أن عيبا اصطلاحيا يرد عند الحديث عن المتغ           دولي الجدي  يرات الدولية والنظام ال

م تمس فقط        -بمعناها الواسع  –فالمتغيرات   ة " ل ا           " الدول ة، وإنم اء التنظيمي للمنظمات الدولي أو البن

ا  ة، آم اط الثقافي ة، والأنم ات الاجتماعي صادية، والترآيب ل الاقت سياسية، والهياآ ى ال ت البن طال

روز ظواهر     ساهمت الطبيعة ولو نسبيا في إحداث نمط من ا   ى ب ا إل لمتغيرات التي قد تؤدي جميعه

ة       سانية آالبيئ اة الإن ج الحي ي صارت تل ا، والت شر عموم اة الب ي حي ؤثر ف انها أن ت ن ش دة، م جدي

انون                      ل قواعد الق ة صريحة ومباشرة من قب والتنمية الاجتماعية، آما أن الفرد صار يتمتع بمخاطب

ام   دولي الع سان (ال وق الإن شريعات حق و)ت ر ، وه رة    أم ضحيات آبي د ت شرية إلا بع ه الب م تبلغ  ل

دة و      م المتح ل الأم ات عم ي مجري ة ف ر الحكومي ات غي امي دور المنظم د تن ية، وخاصة بع وقاس

  .المنظمات الدولية الأخرى

اني مصطلح                 الدآتور   ىيرو ل دلالات ومع ى فرضية تقب ه عل ود أن دولي "المهذبي ميل ، "ال

را                 " عالميال"فإنه آان من المفيد إطلاق صفة        ع تعبي ى الواق ة عل ر دلال ذا النظام، ليكون أآث على ه

اؤل   -على التوجه نحو الديمقراطية العالمية في القواعد والمؤسسات، وهو           سيكون  -بدرجة من التف

تطلعا نحو عالمية صنع القرار والحدث على مستوى العلاقات الدولية، وقد ينبئ استعمال مصطلح               

المي( داث تحولات ) الع د  عن إح ي صياغة قواع عوب الأرض ف راك ش ستوى إش ى م ة عل جذري

د مصطلح  ستميتة لتأآي إن الهدف من المحاولات الم ك ف ع ذل ام، وم دولي الع انون ال دولي(الق ، )ال

المي (وليس مصطلح     راز دور              )الع ى إب وم عل سفة تق ة "، هو أن الفل ة في       "الدول وة وهيمن ر ق  الأآث

اولة مدروسة لقمع تنامي دور الفرد في إطار مؤسسات            العالم، وفي مواجهة الدول الصغيرة، ومح     

  .)51-50ص( ]54[المجتمع الدولي

  

  

  

   مفهوم الجديد.3.1.1.1.2
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ة في شعارات                           سياسات المعلن رى، وال د من خلال الأحداث الكب ه جدي ول بأن إنه يصح الق

ا،                 ا جوهري ى تحقيقه فلعل غزو   تستهدف إلى الشرعية والعدالة وحقوق الإنسان، وتبقى عاجزة عل

دم في                الفضاء واستكشاف أعماق البحار، والتطور المذهل في علم المواصلات والاتصالات، والتق

ات                        ة العلاق ة في طبيع رات جذري أت بحدوث تغي ا أمور أنب برامج البحث العلمي الفضائي، جميعه

ضايا، صار     ستجدات وق روز م ى ب ة إل سريعة والمتلاحق ورات ال ن التط ة م ادت جمل ة، وق  الدولي

موجبا لضرورة التعايش معها في خضم المحيط         التكيف معها والتلاؤم مع المعطيات التي فرضتها      

ات، وتطال                    دد الكائن رزت إشكاليات أصبحت ته المتلاطم من تسارع التداعيات، هذه المتغيرات أف

سان،            جوهر الحضارات، وتؤثر على أنماط       اة الإن آافة الثقافات، بل أنها صارت تتعرض لأدق حي

ي     ف راء ف اء والفق زال الأغني دولي، ولا ي ع ال ع الواق اقض يطب وة والفوضى والتن ط الق زال نم لا ي

زام                   وة الإل ى ق ر إل رارات تفتق ة والق زال المواقف الدولي وب، ولا ت مواقعهم على بنية الشمال والجن

  .)183-180ص( ]127[والموضوعية

دولي المقترح ليس جديدا في      الموصوف به النظام ال   " الجديد"فهناك من يرى بأن مصطلح        

ا                ك وفق حقيقته، والمقصود من المفهوم هي محاولة حل المعضلات المستجدة للمشاآل الطارئة، وذل

ة       د العرفي ة، والقواع ه القانوني دة وقيم م المتح اق الأم رة ميث لفا، ضمن دائ د الموضوعة س للقواع

يس أسلوب    المتفرعة عنه، ولكن بكيفية وتصور جديدين، فالجديد هو شكل ال        ظاهرة والإشكالية، ول

ة                   دة للأحادي ة جدي المعالجة، أي أن تكون معالجة الظواهر والأحداث الطارئة تتم بشكل يعكس رؤي

ه أن يكون           ... الجديد،هيمنأي رؤية الم ... الدولية، راد ل د ي ذا المصطلح ق إن ه ك ف ر من ذل ، الأآث

اؤه      ع بن الم المزم ردة للع صور الإرادة المنف ن ت را ع ادي،     تعبي ب الأح ز القط رؤى مرآ ا ل ، وفق

  .)53ص( ]54 [وتجسيدا للهيكل السياسي، والاقتصادي، والثقافي الجديد المراد تشييده

م و   ام وإن ل رة النظ نظم، وفك ره من ال ة بغي ز بخصائص بالمقارن ام يتمي الثابت أن آل نظ

ة      على توافق المواقف     -على الأقل –تتضمن التماثل أو التطابق فإنها تنطوي        التي تشملها من الناحي

ات أي نظام    د مكون ، )11ص( ]124 [القانونية، آذلك تلعب فكرة الغاية المشترآة دورا هاما في تحدي

ا،         التي  فتعريف أي نظام يتوقف على عناصره        ا مع ه، أو آليهم ا    و تحدد مضمونه، وهيكل تكون فيم

د ي        أوبينها علاقات أو تداخلات      ا            تشابك، هذه العلاقات تكون آلا ق د لا يتجزأ، يظهر نوع تجزأ وق

ة            ه، ليحقق فاعلي سبة للنظام ذات سيق بالن من التنظيم يؤدي إلى قدر من التماسك أو التجانس أو التن

ة              ك أن    ،النظام ذاته ومدى قابليته للتطبيق من الناحية العملية والواقعية، تحدد إطاره قواعد قانوني  ذل

انه لا  ل أو علا ش ا ق شاط مهم د وأن توأي موقف أو أي ن ه جب ه وآنه دد ماهيت ة تح د قانوني د قواع

  .وتمثل الإطار الذي يتم في داخله آل عمل يسعى إلى تحقيق الغاية المرجوة منه
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ة                    ا لازم ولا شك ان آل هذه المحددات يجب أن تتوافر في النظام العالمي الجديد، باعتباره

ذي يع       سياق ال ار أو ال دد الإط ه، وتح وده ذات ل لوج ه ب اره   لفاعليت ي إط ل ف ة  (م ات الدولي العلاق

ا )المعاصرة ه الخروج عليه ي لا يمكن ضوابط الت ة(، وال ات الدولي دولي والعلاق انون ال د الق ) قواع

دول        (والغاية المرجوة من وجوده      م وال ين الأم ة ب ات الودي حفظ السلم والأمن الدولي، وتنمية العلاق

  .)78ص( ]67[ )لثقافية والعلمية وغيرهاوالشعوب في آافة جوانبها السياسية والاقتصادية وا

  

  .فلسفة النظام الدولي الجديد.2.1.1.2

ي     د يعن المي جدي ام ع ديث عن نظ وم المخا–الح ةلبمفه اء  -ف ديم ج ام ق د نظ ان يوج ه آ  أن

اهيم             ق مف ره بتطبي ه، وليغي د ليحل محل رة من أجل تحقيق              النظام الجدي اليب عمل مبتك دة وأس  جدي

ة          ،  لإنسانية جمعاء  ل العدالة، وتقدم ورفاه   ة الثاني اب الحرب العالمي فالنظام العالمي الذي ساد في أعق

ات           ة الولاي سوفياتي، والآخر رأسمالي بزعام اد ال ادة الاتح بوجود معسكرين أحدهما اشتراآي بري

ا المتحدة الأمريكية، قد قامت العلاقة بين     صعيد        هم ى ال سياسي عل وازن ال ووي والت وازن الن ى الت  عل

ة،       العالم سياسية المناوئ نظم ال ي، مع إضعاف قوة المعسكر الآخر عن طريق إحاطته بالعداء ذات ال

ك        ى ذل ة، ضف إل دة الأمريكي ات المتح سبة للولاي ا بالن سوفياتي، وآوب اد ال سبة للاتح ا بالن آترآي

ا                      ة ونموذج ة إيديولوجي دم للجماعة الدولي ه يق الصراع العقائدي الذي يقوم على إدعاء آل طرف أن

  .)167-166ص ص( ]16[أآثر رقيا وعدالة من ذلك الذي يقدمه الطرف الآخرللتنمية 

ر                 لقد بلغ الصراع بين المعسكرين ذروته مع التئام آل معسكر في إطار حلف عسكري يعب

ذا                         ر عن ه دفاع عن دول الأعضاء، وعب ى ال ه العسكرية إل عن توجهاته، ويسعى من خلال قدرات

ى العكس آانت في                      الصراع بالحرب الباردة، ول    ل عل لبيا، ب افس س سام والتن ذا الانق ائج ه م تكن نت

ا                        ا يمكنه ة م ة الثنائي بعض جوانبه ذو طابع إيجابي، فلقد وجدت بلدان العالم الثالث في نظام القطبي

ي       ي ف سكر الغرب ة المع صدي لرغب صادي، والت سياسي، والاقت رر ال ي التح دافها ف ق أه ن تحقي م

يطرته ه وس تمرار هيمنت ةاس دراتها المختلف ى مق شرقي ، )12-11ص ص( ]124[ عل سكر ال ع المع فرف

ر المصير،           ,لرايات التحرر من الاستعمار    وضرورة الاعتراف لمختلف الشعوب والأمم بحق تقري

  .)117-113ص ص( ]75[ومد يد العون والمساعدة لحرآات التحرر الوطنية

سة ا            ي، وأخذت مظاهر        لم يستطيع المعسكر الاشتراآي أن يستمر على مناف لمعسكر الغرب

ة        صاعد مكان ى ت ع إل ذا التراج تراآي، وأدى ه وذج الاش ال النم ي أوص دب ف وهن ت ضعف وال ال

سوفياتي في                   اد ال د سقوط الاتح  31الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي، وبالتحديد بع

ى     فكان هذا الحدث بمثابة الإعلان الرسمي لمولد ن        ،]129[1991ديسمبر وم عل د، يق ظام دولي جدي

 



 64

ان يتأسس                 أساس انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بريادته وزعامته، بدلا من النظام القديم الذي آ

  .)79ص( ]67[على أساس القطبية الثنائية، وبالرغم من اعتلال صحته آان أآثر عدلا

ات المت   ي الولاي سياسي ف ات الفكر ال ي أدبي د ف المي الجدي ة، وفي فالنظام الع دة الأمريكي ح

ه       د، يقصد ب سفة الطرح الجدي ر في مجموعة من الثوابت      إ"فل ا،     " حداث تغيي ة نظام م داخل بوتق

ى تجسيده،                       سعى إل د وي رار الجدي ده مرآز الق ا يري بحيث تتشكل الأحداث وتتطور المفاهيم وفقا لم

شارآة في صناعة الحدث أو     هدفا إلى إضعاف وتفكيك وإنهاء    و يرمي    جميع أنماط الم رار، فه الق

دة صانع            ه، ولفائ راد تثبيت رة النظام الم إلى الحد من إمكانات التفاعل بين مراآز التوازن ضمن دائ

ه                     اداة ب وم المن ذي تق ا، وال ات  آلية العمل الجديدة، فإن النظام المراد ترسيخه مصطلحا وواقع الولاي

ى              ا عل راد شخص من أشخاص          المتحدة الأمريكية، هو تلك المنظومة التي ترتكز أساس ة انف أحادي

دولي         ة في التنظيم ال القانون الدولي العام باتخاذ القرار، وذلك من خلال الهيمنة على الدوائر الفاعل

دة، و    م المتح ة الأم ل منظم دمث دولي  بالتحدي ن ال س الأم ب   ، )46ص( ]54[ مجل إن القط الي ف وبالت

ذا ا     وابط ه دود، وض اط، وح دد أنم ذي يح و ال ار ه يمن ص راف  المه ى الأط ه عل ام، ويفرض لنظ

ة، وفي معالجة مجلس                       المتناثرة الضعيفة    يج الثاني ه حرب الخل ا أثبتت ذا م م المتحدة، وه داخل الأم

ل                  سنة، ب ذه ال ى العراق له الأمن لقضية لوآاربي، وعجز مجلس الأمن للتصدي للعدوان الثنائي عل

ارج المنظو      ام خ د النظ اس قواع شكل أس ار ي د ص ز الجدي ة اإن المرآ ة م دة (لمقنن م المتح ، )الأم

ا شن         ومثاله ات واي بلانتي ط، ومباحث شرق الأوس ي ال سلام ف ول ال د ح ات مدري بتمبر ( مباحث س

ي  )1998 داث ف صدي للأح ل، والت سوفياتي المنح اد ال ن الاتح ة م لحة النووي زع الأس ، ون

  .يكي والاقتصاد على النمط الأمر، وعولمة التجارة...يوغوسلافيا والصومال والعراق

ز      اهرة التمرآ ن ظ ر ع رئيس، المعب ا أراد القطب ال ن هن و"م ي-الجي دث "  سياس ألا تح

ا        اء                  التفاعلات أو المستجدات إلا وفق ر عن مصالحه، آإلغ ه، ويعب د ويرغب ده القطب الجدي ا يري لم

م       اريخ      3379قرار الجمعية العامة رق صادر بت وفمبر    10 ال ذي وصف     1991، سنة    1975 ن  ال

صهيونية بأن صري   ال ز العن صرية والتميي كال العن ن أش كل م ا ش شيئ)321ص( ]1[ه ذا لم  ته، أو تنفي

يخا لقيم  راق، او ترس ى الع اربي، والحرب عل ضية لوآ يج، وق روض آحرب الخل المصرف ه آق

  ... .الدولي، خطر انتشار الأسلحة النووية، التعددية السياسية، حقوق الإنسان

ذا ا     ين أن ه دم يتب ا تق راءة لم ن الق ار   فم ة، باعتب ة القطبي ي للأحادي ام ظرف و نظ ام، ه لنظ

صادية                 دراتها الاقت م تكتمل ق ان، التي ل ا، والياب صعود في أورب شرق والتحامات ال التفككات في ال

سابق        " (بريجسنكي"والإستراتيجية بعد، حيث يرى      ومي الأمريكي ال ع   ) مستشار الأمن الق أن الواق

انفراد  ز ب د يتمي دولي الجدي اتال ة العظمى ذات المؤسسات الولاي ز الدول ة بمرآ دة الأمريكي  المتح

ة  د الرأسمالي من خلال    ، و]130 [العالمي سم بالبع د يت دولي الجدي ة أخرى صار النظام ال من جه

 



 65

وب                 شرق والجن الدعوة إلى إقامة اقتصاد السوق، لينفتح المجال لانتشار الرأسمالية المتوحشة في ال

شبه ا  الم ال دان الع ن بل ا م ة  وغيره ة نهاي ه أطروح ستند إلي ا ت ف، مم صنع والمتخل د لم اريخ عن الت

ايفوآو" ول " ام ث يق ى     "حي مالية عل صار الرأس اردة بانت رب الب ة الح ي نهاي يس ف شهده ل ا ن إن م

ه         الشيوعية، بل نهاية التطور الإيديولوجي       ائي بلغت ة آشكل نه ة الليبرالي يم الديمقراطي للبشرية بتعم

  .]131[البشرية

رض     ا يفت ادئ         م ة ومب شرعية الدولي د ال ى قواع وم عل د أن يق المي الجدي ام الع ي النظ ف

المشروعية، وهي بطبيعتها مفاهيم ديمقراطية، صار يعني لدى بعض المحللين شرعية ومشروعية    

ا           شكل وفق ذت تت د أخ د ق دولي الجدي ام ال د النظ ة وأن بعض قواع د، خاص سيطر الجدي إرادة الم

ال ر ديمقراطي، ومث اة لأسلوب غي ستوى الحي ى م ة عل سألة التعددي ى فرض م ك الإصرار عل  ذل

أتي         ة الإرادة، وي أة أحادي ت وط ئن تح ة ت سياسية الدولي اة ال ين أن الحي ي ح ة، ف سياسية الداخلي ال

ة، عاآسة                     اذج واقعي سوق آنم صاد ال وذج اقت يم نم ظواهر تدويل مفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وتعم

شكيل القوا   ة ت و أحادي اه نح سفتها  للاتج ر فل ة، وتغيي د القانوني الم    ،ع ى الع ضامينها عل رض م  وف

   .)اختلال التوازن في صياغة الحدث، والقاعدة(

رة          فشل  النظام العالمي الجديد   ان تقرار ا في الإعداد لمجتمع دولي يعيش فت ، والحد من     لاس

دت ب            أالذي حدث هو    المنازعات، بل    د تزاي ة، ق ة، والحروب الأهلي ار    ن الصراعات الدموي د انهي ع

ة                   ساحة الدولي ا أن ال وتر والتصدعات، آم د من الت القطب الموازن، بشكل يهدد النظام الدولي بمزي

ة البوسنة والهرسك،        ا أزم صارت تنبئ بظهور المزيد من الصراعات داخل مرآز النظام، ومثاله

   .)48ص( ]54[كية، العدوان الثنائي على العراق سبتمبر بالولايات المتحدة الأمري11حداث أ

ديم،                             الم الق ين زمن الع ة ب ة والثأري راز التقابلي ي إب د يعن د ق دولي الجدي أخيرا فإن النظام ال

د  الم الجدي ن الع ين زم اريخي، وب ه الت ه الحضارية وتراث وي بقيم وة ... الق روت الق المتحصن بجب

رار              ى ق ن، وعل ات المصرف   المادية، والتفوق العلمي والتسلح النووي، والسيطرة على مجلس الأم

و                      سير فه ذا التف إذا صدق ه سيات، ف ددة الجن شرآات متع الدولي، وصندوق النقد الدولي، وصنيع ال

طية،    الم الحضارات المتوس ي ع ة ف ة والنبيل يم المثالي ين الق تمرارية التحدي الحضاري ب ي اس يعن

شك صهار الحديث، المت ع الان ي صار يجسدها مجتم ة الت يم المادي ين الق يوية، وب ة والآس ي دول ل ف

ادي                     ى أساس دعوات ين وم عل عمرها نيف ومائتا عام، وآانت النتيجة أن برزت حقيقة جوهرية تق

صدام الحضاري،                          ة ال شييد نظري ى ت وم عل سياسي الأمريكي، والتي تق ل ال بها بعض مفكري العق

ا شعوب                       شري التي تقوده اريخ الب دة الت  ونهاية التاريخ، بدلا عن دعوات الحوار الحضاري ووح

د أن تصنع                اريخ تري ة الت ة حديث ين أم ة ب ر المعلن ة غي ة الحقيقي ودول العالم القديم، ونشأت المجابه

اريخ                      ددة عن صناعة الت ق توقفت لأسباب متع اريخ عري ا ت د   ]132[التاريخ، في مقابل أمم له ، ولق
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يج الثان  بينت الأحداث الدولية حقيقة هذه النتيجة      ة، وعدم    وخاصة شراسة المواجهة في حرب الخل ي

ائي العسكري المباشر  دوان الثن اربي، والع ضية لوآ ة ق اول حقيق ي تن ة ف وخي العدال راق –ت الاخت

  . على دولة العراق-للشرعية والمشروعية الدولية

  

  النظام الدولي الجديد ومختلف أشكال المساس بالسيادة.3.1.1.2

ة تقف   إن هذا النظام الجديد يكرس هيمنة قوة واحدة على العالم، وبا            لتالي ديكتاتورية عالمي

ر مصيرها           ا في تقري يادتها، وحقه شعوب وس ا من   إ، و)4ص( ]124[في معارضة مع حرية ال نطلاق

وم                      ة لي سة التاريخي اء الجل ن، أثن دول الأعضاء في مجلس الأم انفي   31التصريحات الرسمية لل  ج

ادة الرئ           ،]133[1992 يس فقط للخمسة        التي ضمت لأول مرة منذ إنشاء الأمم المتحدة الق سيين، ل ي

ة من                   ة هي رزنام ة هام ى وثيق الأعضاء الدائمين بل لكل الأعضاء الآخرين آنذاك، آما يرتكز عل

سيد     ذاك ال دة آن م المتح ام للأم ين الع ا الأم ي يعرض فيه سلم، الت ل ال الي"أج سعى " بطرس غ الم

د      سلم والأمن ال دولي    والأهداف المتبعة لدى المنظمة من أجل المحافظة على ال سياق ال وليين، في ال

د ز بع د المتمي وى  إ مالجدي دم المعارضة للق ة أو ع ن، والموافق ي مجلس الأم و ف تعمال حق الفيت س

  .]134[النووية الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية

  

    مبدأ السيادة ذاته.1.3.1.1.2

ام               ة مواقف عرضت بوضوح أم تنتاج ثلاث ه يمكن اس سيادة ذات دأ ال مجلس  فبخصوص مب

  :)215-213ص ص( ]134[الأمن

ل  - ي تحلي ه ف ذي يباشر من خلال دة، ال م المتح ة الأم ام لمنظم ين الع ع عن الأم الموقف الأول ينب

دول من        الثنائية المفصل وجلي للمجتمع الدولي لمرحلة ما بعد    شار ال ه من مخاطر انت ة، وقلق قطبي

سيم الب   ى تق دفع إل ي ت ة الت ات الوطني ار الحرآ راء انفج راق ج ددة الأع دان المتع ر أن ، ]133[ل غي

ى  لام يبق ضا  الك اغام ي        إرادي طى، و ف شرقية و الوس ا ال ي أورب ع ف ق بالوض ر يتعل ل الأم ، فه

اطق أخرى حيث توجد              الجمهوريات السوفياتية القديمة لأسيا الوسطى؟     شمل من  أو بنزعة عالمية ت

اك    ؟  الدولة الأمة ذات التكوين الحديث آما هو الشأن في أفريقيا          فالأمين العام له نفس النظرة  لانته

سيادة   ة  " ال ة المتطرف صغيرة "و" الوطني ات ال ع  "الوطني ا إ، م اوم الا  دانته ي تق شدة والت دماج  ب ن

رة          ع زعز بإمكانهاالاقتصادي أو السياسي، و    سليمة، وفي فق ة ال ين   أخرى ة الحياة العالمي دين الأم  ي

رات          يواصل في   م السيادة المطلقة والخالصة، و    العا ة تحسبا للمتغي نفس السياق بأنه يجب على الدول

ة،  ة الجاري ة و     إالعالمي ن جه ة م شؤون الداخلي ادة ال سن لقي ين ضرورة ضمان أح وازن ب اد ت يج

  .]133[متطلبات العالم المترابطة من جهة ثانية
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دولي   ب، بأن الن   أن العالم يسير ببنية متعددة الأقطا       "لي يانغ " يعتبر السيد   :  موقف الصين   - ظام ال

سيادة، و الوحدة                  ادل لل رام المتب ادئ الاحت ة الجديد يجب أن يؤسس على مب دوان    الإقليمي ، وعدم الع

ا المتبادل في الشؤون الداخلية، و حق حكومات و شعوب آل البلدان في اختيار               ة   أنظمته  الاجتماعي

  .]133[و عقائدها وفقا للحقائق الوطنية

ادئ الأمر يظهر وآ         صين    أففي ب الم              جتتن ال ى ع ادة إل وترات التي طرأت، والإش اهل الت

ستوى      ى الم وى عل ات الق ي لعلاق دير حقيق يس تق ة و ل اب المبالغ ن ب ي م اب ه دد الأقط متع

تها بلدان العالم الثالث خلال       ل، ثم يلخص التصريح بوحدة آل الجهود التي بذ        )215ص( ]134[الدولي

انوني ال       ديل النظام الق رة قصد تع صين ت ، دوليالعشريات الأخي ان ال دة   خ ف م المتح ة الأم ول منظم

  . والتنمية في بلدان العالم الثالث النظام الدولي الجديد، المرتكز على التطورإرساءدورا هاما في 

يس - د عرض رئ و، فلق ق النم ي طري دان أخرى ف زويلا  الموقف الوسيط لبل راز"  فن موقف " بي

ه         رسائالالدول   و، بقول ق النم سيادة              يجب ع  " ة في طري وم الكلاسيكي لل ز المفه ا أن نكيف و نمي لين

تتضمن  الوطنية قصد إدراج المسؤوليات الدولية في مجموعة واجبات الدول وحقوق الشعوب التي       

ا  ل أممن رابط آ ذا، ف]133[ ..."ت ل ال ه ي  برئيس يقب سيادة الت دود لل دات  ح ن تعه نجم ع ةادإرت ، ي

صاد  اون الاقت دعيم للتع اك ت ون هن ريطة أن تك وب، وش شمال والجن ين ال ويض إ فإلاي ب تم تع ه ي ن

ة  ينالمواجه شرق ب ر ذي ب الغرب و ال وب الفقي سكان والجن ل ال ري والقلي شمال الث ين ال ة ب مواجه

سكانية ة ال ل ، الكثاف ا تطرق ممث ابوي"آم ه " الزيمب ة النظر، بقول نفس وجه ة إ" ل ادئ القائم ن المب

دول و  ين ال ات ب م العلاق ي تحك ةالت ة و  فالمتمثل شؤون الداخلي ي ال دخل ف دم الت سيادة إي ع اك ل نته

ة من      ود المبذول ع الجه ة، يجب أن تكيف م م ةل منظم بقالدول ةمنظمات ال المتحدة و الأم ، الإقليمي

وق  ة حق سانلحماي ية الإن دة    ،"الأساس ة الوح ر منظم ة نظ ن وجه صريح ع ذا الت ذلك ه ر آ  ويعتب

اني  " آنذاكينحصر تصريح ملك المغرب   آما    ،  )الاتحاد الإفريقي حاليا  ( الإفريقية   في  " الحسن الث

رط            إلى التي أدت    الأسبابرضه تاريخي حول    ع يما بالاستعمال المف  تجميد نظام الأمم المتحدة لاس

  .البشريةولكنه لم يبد أي موقف حول المسائل الجوهرية التي تحدد مصير لحق الفيتو، 

ات  ل المجموع ين آ ن ب ةوم ن طالإقليمي ة ع صفة  الممثل ق ال ة (ري ة الأوربي المجموع

دم                ةعن طريق دولة من المنظم    ، أو )الاقتصادية م يق ذي ل ده ال الم العربي لوح  في المجلس، يبقى الع

  .)337-336ص ص( ]96[ حول النظام الجديدتهنظر

  

  .الديمقراطية التعددية السيادة و.2.3.1.1.2

ام لمن  ين الع ربيين، والأم دخلين الغ ن المت د م ر العدي ي نظ ان ف دة، ف م المتح ة الأم ظم

الديمقراطية التعددية واحترام حقوق الإنسان والأقليات مرتبطة ارتباطا وثيقا، فبالنسبة للأمين العام            
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سان      " بأنه   يرى وق الإن شاآل حق ا م ات  لا بد أن تعمم الديمقراطية عبر العالم، أم تجد حلا  س  والأقلي

ة         آما يجب أن تطبق     ،]133[عن طريق النظام الديمقراطي    ات الدولي ى العلاق ة عل ، إن  " الديمقراطي

م     ة الأم صادق منظم رح أن ت ل يقت شأن، ب ذا ال ي ه راح ف د أي اقت ام لا يب ين الع ذا التصريح للأم ه

  .المتحدة على إعلان حقوق الأقليات فقط

بأن الديمقراطية الغربية تشكل إحدى النجاحات   " يلتسين"ويعتبر رئيس الفيدرالية الروسية  

رى للحض ول    الكب دول، ويخ يادة ال ن س ست م سان لي وق الإن سألة حق أن م رى ب سانية، وي ارة الإن

ي      رئيس الأمريك ا ال سها يراه رة نف سان، والنظ وق الإن ة حق ي حماي دة ه ة جدي ن مهم س الأم مجل

ى               ف،  ه الرؤية الجديدة للنظام الدولي    هذب،  "بوش" سان مفروضة عل وق الإن أن حق سليم ب هل يجب الت

  يادة الدولة؟الجميع وهي أهم من س

ميثاق الأمم المتحدة والأدوات الدولية، آما هي محمية بنصوص         بإن حقوق الإنسان محمية     

  .إلخ...أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا،

سيد                    سبة لل روق، فبالن سان بف وق الإن ة حق دأ حماي الم الثالث مب ل  " راو"وتقبل بلدان الع ممث

أآ  ر آ ي تعتب ة الت د الدول ه  الهن رى بأن الم، ي ي الع ة ف ين يجب  "بر ديمقراطي اييس توافق ب د مق تحدي

سان          وق الإن رام حق ا يختلف حسب الحضارات،        ,الدفاع عن الوحدة الوطنية، واحت ر محتواه  ويعتب

سان،                       وق الإن ساوي لحق المي مت دريجيا نظام ع ق ت ى خل والثقافات، في حين ترمي الأمم المتحدة إل

ايير لا يجو ذه المع ل ه ةإن مث وابق مطلق د س دة، وتع ة واح ل جه ن قب دد م و ... ب أن تح دفنا ه فه

ايير      ن المع ب م دان للتقري شجيع البل ساوي، وت ادل ومت المي ع صادي ع ام اقت ل نظ ن أج ل م العم

ه                   ،  ]133["العالمية لحقوق الإنسان   ارات أوضح إذ صرح بأن صين بعب ل ال ذاه ممث نفس المسعى ح

يس          " ه ل سان، فإن وق الإن ق بحق الم             فيما يتعل دان الع ع أن نطلب من آل بل م ولا من الواق  من الملائ

دول   دالا،       ، ]133["اعتماد مقاييس ونماذج دولة ما، أو بعض ال ر اعت و أآث ا الموقف الإفريقي فه أم

راد                       وق الأف اق، وحق ا هي مكرسة في الميث دول آم وق ال بحيث يطلب إيجاد توازن حساس بين حق

  .]133[قوق الإنسانآما هي مكرسة في الإعلان العالمي لح

دة    م المتح ي الأم د ف ي تج ة الت وى الدولي ة الق سر رغب إن الخلاصات تف ذا ف ن ه ا م انطلاق

وظيفي في                  الوسيلة العالمية لتمديد المخطط، ومن ثم يتخلى تزايد الاهتمام بالأمم المتحدة ودورها ال

ات منظمة الأمم المتحدة     مرحلة البناء للنظام الدولي الجديد، مما يفسر تلاشي الحدود بين اختصاص          

دولي ع ال ي المجتم ة ف وة الفاعل ائق الق ر عن حق ة، وتعب دة الأمريكي ات المتح  ]127[وأهداف الولاي

  .)193ص(
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ام .3.3.1.1.2 سة للنظ دان المتطورة بخصوص إصلاحات الهياآل العاآ اقض للبل  الموقف المتن

.الدولي الجديد  

دان        ميا البل ا رس رت عنه ي عب ف الت ن لا    إن المواق س الأم اع مجل اء اجتم ورة أثن المتط

سياسية                         يما ال راح بخصوص إصلاح الهياآل لاس دم رسميا أي اقت م يق ى إصلاحات، فل تحتوي عل

ل من                        ى الأق ذلك، عل ين ل ا ملائم ة آان سياسية والمكاني منها، آمجلس الأمن، مع أنه من الناحيتين ال

د، لاق      لقبل المبادرين والمناصرين     دولي الجدي و بصفة              لنظام ال راح خطط للهياآل التي تعكس ول ت

  .موازية للتوازنات الدولية الجديدة

و    ق النم ي طري سائرة ف دان ال ادة  إإلا أن البل ضي بإع ديم اقتراحات تق غتنمت الفرصة لتق

ع        " روا"فيرى ممثل الهند السيد     " مجلس الأمن "هيكلة   أنه يجب أن تعكس تشكيلة مجلس الأمن واق

ذ            المجتمع الدولي في وق  ة تضاعفت ثلاث مرات من ة العام شكيلة الجمعي إذا آانت ت ا الحاضر، ف تن

إنشائها، فإنه لا يمكن ان تبقى تشكيلة مجلس الأمن ثابتة لمدة طويلة، ولذلك فإنه من الحتمي تحقيق                 

الم الثالث طالبت      ،  ]133[تمثيل أوسع ضمن مجلس الأمن للحفاظ على الأقل على فعاليته          دان الع فبل

ة ام   بديمقراطي دول، والخضوع لأحك ين ال ة ب ساواة التام دأ الم ن مب ا م ن انطلاق ر لمجلس الأم  أآب

دة                      ة لقاع ة أو دول معين ة في خضوع دول ان مصدرها، أي عدم التفرق ا آ دولي أي قواعد القانون ال

ساوية،                   ة مت ات دولي ة بواجب دول ملزم ررات، وأن ال لتزامات  إفرض   بدولية معينة مهما آانت المب

د ة واح ك  دولي تراتيجية، وذل صادية والإس ا الاقت سياسي وقوته ا ال دول دون النظر لحجمه ى ال ة عل

د، إضافة               ة والتجري صفة بصفة العمومي ة يجب ان تكون مت ة الدولي انطلاقا من أن القواعد القانوني

ادة      نص الم الا ل دول إعم ين ال ساوية ب وق مت ع بحق ى التمت دة  2/1إل م المتح اق الأم ن ميث  ]34[ م

  .)178ص(

ر          داث، تثي ائع والأح ن الوق د م ة العدي ة الراهن ي الآون ة ف ساحة الدولي شهده ال ا ت ن م ولك

ان                     ر تجسيدا للبني التساؤل عن علاقة المجتمع الدولي المنظم في إطار هيئة الأمم المتحدة التي تعتب

يا ل   ادا أساس ان عم ذي آ ة ال سيادة الوطني دأ ال ة ومب ة الوطني ع، بالدول ذا المجتم انون التنظيمي له لق

و،            دي، والصومال، والكونغ دا، وبورن الدولي ورآنا رآينا من أرآانه، وما حدث ويحدث في روان

م                       دها دور الأم دة حول الحدود التي يتوقف عن والعراق خلال الأربعة عشر سنة يطرح أسئلة عدي

  .ضةالمتحدة، وعن المدى التي تحول فيه السيادة الوطنية دون توغل دولي على شؤون داخلية مح

ام    دة ع م المتح اق الأم ذ صياغة ميث دولي من انون ال ي أن تطور الق د 1945ولا شك ف ، ق

د                     إ ة، لق ق للدول ل الاختصاص المطل تجه إلى التدخل في آثير من المجالات التي آانت تدخل من قب

ة     ختصر دور القانون الدولي التقليدي لفترة طويلة على مجرد توزيع           إ الاختصاص المطلق لكل دول

ة، أو                  فوق  إقليمها وإلى مبدأ السيادة، أما اليوم فقد أصبحت هناك مجالات تتدخل فيها الهيئات الدولي

 



 70

ة                   ك الاختصاصات الدولي داخل تل تكون محلا لتطبيق قواعد القانون الدولي العام داخل الدول، أو تت

داخلت مع مصلحة المجتمع                دولي،  والوطنية، ذلك أن مصالح الدول قد تشابكت تشابك معقدا، وت  ال

ات        نبحيث بات من الصعوبة بمكان أن نجد مسألة واحدة في صميم السلطا            داخلي لا تمس العلاق  ال

  .)255ص( ]5[الدولية

دولي    انون ال ي حدود الق م ف ة يجب أن يفه يادة الدول دأ س أن مب ول ب اه يق صاعد اتج ذا ت هك

ا،     القائم، وهو ذات المعنى الذي سبق أن أشارت إليه المحكمة الدائمة ل            لعدل الدولي في أحد أحكامه

انون لصلاحيتها، وأن تصرفاتها                        ة ألا تتجاوز الحدود التي رسمها الق ى الدول عندما قررت أن عل

ن     ة م ددة ونابع ة مح رة قانوني سيادة فك ي أن ال ا يعن و م يادتها وه ي س دخل ف دود ت ك الح ضمن تل

س             دأ ال أن مب ق     القانون الدولي وخاضعة له، وهو ما شجع على القول ب ه العتي ه طابع د زال عن يادة ق

ددها   ام ح زم بأحك انون تلت ة ق د أصبحت دول دولي المعاصر ق ع ال ي المجتم ة ف ق، وأن الدول المطل

سيادة في   ، ]135[القانون الدولي أو قواعده العامة     وقد تجاوز البعض هذا الحد إلى القول أن فكرة ال

دة           رات الجدي أثير المتغي ا             ليحل    طريقها إلى الزوال تحت ت ة، وهو م رة المصلحة العالمي ا فك محله

 للسيادة، قد باتت عضوا في         حدى بالبعض القول أن دولة التنظيم الدولي المعاصر بالمفهوم الجديد         

راد  ا يتعرض الأف أوامره، وتتعرض مثلم زم ب انون وتلت دولي، تتحرك ضمن حدود الق ع ال المجتم

  .)507ص(]135[تزامات الدوليةللزجر والتنبيه والعقوبات الأخرى عند الإخلال بالال

م                            صاعدا لإعلاء دور الأم ا مت اك اتجاه دا هن د ب دولي الجدي وفي إطار ما يقال له النظام ال

اه ينطوي                        ذا الاتج ة، وه داخلي لكل دول ة والاختصاص ال سيادة الوطني المتحدة على حساب مبدأ ال

ي إط   ه لوضعه ف اه إلي ين الإنتب ن المتع ورة وم ن الخط ر م در آبي ى ق ر عل ن غي صحيح، فم اره ال

ن النظام الدولي القديم أو     ، لأ )256ص(]5[المقبول التضحية بمبدأ سيادة الدولة في ظل أي نظام دولي         

إن                   ا ف انون، ومن هن ة في حدود الق الجديد على السواء ينطلق من بداية التسليم بمبدأ السيادة الوطني

رام، وألا تصير     هذا المبدأ وما يترتب عليه من نتائج وآثار، ينبغي أن ي         ار والاحت كون محلا للاعتب

دولي             ا للمجتمع ال ه بحجة المصالح العلي اك مجالات        )125-124ص ص (]104[التضحية ب ك أن هن ، ذل

اك هامش أو                         ة، وهن سيادة الوطني رام الكامل لل دولي مع الاحت عديدة تلتقي فيها مصالح المجتمع ال

اق،          هوامش عديدة يمكن فيها التوفيق بين اعتبارات آل          ام الميث ا لأحك منهما في إطار القانون وطبق

ى             اب عل تح الب ى             والقول بغير ذلك يؤدي إلى ف ؤدي إل داعيات التي ت سلة من الت ام سل مصرعيه أم

ضعفاء، وهو                 ل صدور ال  يجب أن  أمر جعل الأمم المتحدة سوطا في أيدي الأقوياء يلهب ظهور ب

ل أن    ن أج ل م ه والعم ى منع ل عل ع للعم اتف الجمي ن  يتك س الأم دة ومجل م المتح ة الأم ون هيئ تك

ايير موضوعية لا تعرف الهوى أو                إخاصة، أداة للعمل على      ة بمع شرعية الدولي حترام القانون وال

الإزدواجية، ولا شك أن مبدأ السيادة الوطنية هو مبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي النافذة، الذي         
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ي   يتعين على الأمم المتحدة أن توليه ما ينبغ        ي له من اعتبار في ظل ميثاقها، وفي ظل أي نظام دول

  .)256ص(]5[جديد

  

  .نعكاسات النظام الدولي الجديد على مستوى أداء وفعالية مجلس الأمنإ.2.1.2

ن أتشير العلاقات الدولية ومختلف التفاعلات التي حدثت بعد نشوب حرب الخليج الثانية، ب              

ة            مفهوم الشرعية الدولية قد لازم النظام      شرعية الدولي وم ال وم أن مفه ا هو معل د، وآم  الدولي الجدي

إنما يشير إلى وجوب إعمال قواعد القانون الدولي وتطبيقها على آافة التصرفات التي تصدر عن                  

د ظل    ،  )15ص(]4[الدول وغيرها من أشخاص القانون الدولي في آل ما يتصل بعلاقاتها المتبادلة            وق

صارخة لقواعد           –فت إليه   مفهوم الشرعية الدولية غير مل     ات ال د من المخالف بالرغم من وجود العدي

م المتحدة        ا فق              -القانون الدولي وأحكام ميثاق الأم ة، فهن يج الثاني ى جاءت حرب الخل ط تكررت    حت

سيطرة في المجتمع        ،الإشارة إلى هذا المفهوم    رى ذات ال دول الكب وآان من المأمول أن تحرص ال

ذه القواعد                 الدولي على تطبيق قواعد ال     ة ه سه مخالف ه نف شرعية الدولية في مواجهة آل من تسول ل

دولي ضد                         ة، أن التحالف ال ا آشفت عن حقيق ة سرعان م أو النيل منها، غير أن التطورات اللاحق

د  ان ق راق وإن آ رام الواجب لإستهدف فرض اإالع ة، حت شرعية الدولي د ال ه إلالقواع ه آانت ل  أن

شارآة            المنبتة الص  الأخرىدوافعه   دول الم ة من ال لة بمجموعة المصالح الوطنية الخاصة بكل دول

  .)175-119ص ص(]90[فيه

زم وتلك الشدة غير المعهودين في تطبيق قواعد        ج وليس أدل على ذلك من حقيقة أن هذا ال        

ا في حالات                   دد تمام د تب ة، ق يج الثاني هذه الشرعية الدولية وعلى النحو الذي تم في حالة حرب الخل

رى زال   أخ ستأهل ولا ت ت ت ة      إ آان ثلا حال ك م ن ذل سه، وم ف نف اذ الموق تمرار اإتخ تلال لإس ح

ة          ة بالمخالف م المتحدة    لالإسرائيلي لبعض الأراضي العربي اق الأم ادئ ميث ة   )16ص(]4[مب ذا حال ، وآ

ساؤلات          اوأي،  العدوان الثنائي على العراق    الم ت  آان الأمر فقد ترآت هذه التطورات التي شهدها الع

  .ختصاصاتهإديدة، بشأن مدى تأثيرها على أوضاع مجلس الأمن في ممارسة ع

الأمم المتحدة      –ويمكن إجمال الجوانب التي تأثرت بهذه التطورات المستجدة            ق ب  -فيما يتعل

ي م  ف ي للأم دور الحقيق دوان، وتقلص ال ة الع ي مواجه دولي ف ضامن ال اعي والت ن الجم ام الأم  نظ

  .ية الواحدةطبلدولية، وتمرآز سلطة القرار في مجلس الأمن في القالمتحدة في حل المنازعات ا

  

  .تطبيق نظام الأمن الجماعي والتضامن الدولي في مواجهة العدوان.1.2.1.2

اق                           سابع من ميث ه بوضوح الفصل ال د نص علي على الرغم من أن نظام الأمن الجماعي ق

ذا الخصوص                 واردة في ه ق إلا في             الأمم المتحدة، إلا أن النصوص ال ى التطبي ا إل م تجد طريقه ل
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ة الكويت هي              ة الاحتلال العراقي لدول أعقاب نشوب حرب الخليج الثانية، وبعبارة أخرى فإن أزم

ذ            ، ]136[التي شكلت الظروف الموضوعية لتحريك وإعمال هذه النصوص ووضعها موضع التنفي

ة        فكما هو معلوم فقد أصدر مجلس الأمن إثني عشر قرارا خلال الفتر            ذه الأزم ة الممتدة من بداية ه

ى  ام  29وحت ن ع وفمبر م ي 1990 ن ق  –، وه بعض وبح فها ال ا وص رارات  -آم سبة ق ى ن  أعل

ة في تاريخه           ة معين اردة       ]137[يصدرها المجلس بشأن أزم اء الحرب الب رى أن انته اك من ي ، فهن

المي،   ي النظام الع اعي ف ة العمل الجم ى إمكاني صدد   أدى إل ذا ال ي ه شيرون ف أثير إ وي ى ت اء إل نته

ستخدام الأمم المتحدة للقوة العسكرية، وإمكانية التوصل       إالصراع بين الشرق والغرب على إمكانية       

ة تغ        المي، وإمكاني ى المستوى الع ة لتصبح       يلضبط الأسلحة عل ة بعض المؤسسات الغربي ر طبيع ي

ضايا ذات الطب  ة الق اعي لمواجه ة التحرك الجم ى إمكاني ة، وإل ي مؤسسات عالمي ة، وف ة العالمي يع

ل                       انوني لمث ى الأساس الق شيرون إل وة العسكرية ي م المتحدة للق إطار تناولهم لإمكانية استخدام الأم

  .ستخدامهاإهذا الاستخدام، ومجالات استخدام هذه القوة، والمشاآل التي قد تعترض إمكانية 

اؤه ع     "Satterlin et Resset"فيرى    م إرس د ت دولي الجدي م     أن النظام ال ى أساس حك ل

ال  إالقانون ومبدأ الأمن الجماعي، ومثل هذا المبدأ يفترض بالضرورة      م المتحدة    إحتم ستخدام الأم

دوليين، و               ن أللقوة العسكرية، فإن الميثاق يعطي لمجلس الأمن سلطة المحافظة على السلم والأمن ال

  .]138[يفرض إرادة المجلس على الدولة التي تخرق السلم

 يعد من وجهة نظر      الأمم المتحدة لتحقيق حفظ السلام،    قوة العسكرية بواسطة    ستخدام ال إإن    

دولي بدرجة                          ه الأمن ال د في ذي يعتم المي ال أنصار هذا الاتجاه ضرورة أساسية لتحقيق النظام الع

وات                  شر مجلس الأمن لق ع ن ا يمن آبيرة على مجلس الأمن، وأنه لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة م

ى             حفظ السلام بد   د تعترض عل ون موافقة آل الأطراف المعنية، وإن أوضحوا أن عددا من الدول ق

هذا المبدأ نظرا لتخوفهم من أن مثل هذا المبدأ قد يفتح الباب أمام إمكانية تبني تحرك يتعارض مع             

ذا ا       ام بتحقيق ردع                  لإمصالحهم، ويرون أنصار ه ادة الاهتم يج ساهمت في زي اه أن حرب الخل تج

ستخدام الأساليب الجماعية، بدلا من أن يتم مثل هذا الردع من خلال أحد أو عدد                   إل  فعال من خلا  

ه يوجد الآن         أقليل من    راف  إعضاء الأمم المتحدة، أي أن ردع ستكون      بعت ة لل اليب ملائم وجود أس

  .)37-36ص ص(]138[جوهرية لتحقيق السلام في النظام العالمي الجديد

ر مشروع                ]139[ع.ما يرى الأستاذ الدآتور آاشير       آ   ه عمل غي دخل أن  أن الأصل في الت

تقلال يادة، أو اس ي شؤونها من س دخل ف ة المت ال الدول ى م داء عل ه اعت زام إسياسي، وال هالأن في لت

دول ب ي إال دخل ف دم الت ي ع ثلا ف اع، مم ا واجب الإمتن بعض يفرض عليه وق بعضها ال حترام حق

سها  شؤون بعضها البعض، وإن آانت الدول لم تتبعها د    ائما في تصرفاتها فهي تارة تبيح التدخل لنف

ه مصالح      ا في رارات مجلس   ]140[إذا اتفق ومصالحها، وتارة أخرى تستنكره إن لم يكن له ، وأن ق
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سابع        ا، فلا     والأمن في حرب الخليج هي قرارات تتسم بالشرعية بناءا على الفصل ال مؤسسة قانون

ا بالأساس       يمكن نفي العمل القانوني، فالأعمال التي قا       ة وحلفاؤه مت بها الولايات المتحدة الأمريكي

ر مشروع، فمشروعية المؤسسة              ذ غي ال الأشخاص      –شرعية، ولكن التنفي ى أن عمل من أعم عل

ة ل    -القانوني ذ يمث المي، فالتنفي ضمير الع ازة ال ضع لإج دولي   إ تخ انون ال ي الق راف ف تغلته إنح س

ضمير ال   ة، إذن فال دة الأمريكي ات المتح دخل     الولاي شروع، والت ل الم ف العم ذي يكي و ال المي ه ع

  .الأمريكي في العراق هو تدخل غير مشروع لفرض نظام سياسي معين

ويض         إوهناك من يرى أنه تم تدمير العراق من قبل قوات التحالف                    ه تف ستنادا إلى ما زعم أن

م    رار رق ن بموجب الق س الأم ن مجل ي  678م د ف ذي اعتم وفمبر 29 ال ذا ، 1990 ن د أذن ه فق

ذ       إالقرار للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت ب        دعم وتنفي ة ل ع الوسائل اللازم ستخدام جمي

ة       ) 1990 (660القرار رقم    رارات اللاحق ع الق دوليين           وجمي سلم والأمن ال ادة ال صلة، وإع ذات ال

ذ العراق في               انفي   15إلى نصابهما في المنطقة، وذلك ما لم ينف رارات مجلس    أو قبل 1991 ج ه ق

دعم المناسب                      دم ال دول أن تق ع ال الأمن الصادرة لغاية تاريخ اعتماد القرار، وطلب القرار من جمي

ا يتخذ          للإجراءات التي تتخذ، وأن توالي الدول المعنية إبلاغ مجلس الأمن تباعا بالتقدم المحرز فيم

ا   (ين   صوتا ومعارضة عضو   12من إجراءات، لقد اعتمد هذا القرار بأغلبية         يمن وآوب اع  ) ال وامتن

رار   )الصين(دولة دائمة العضوية عن التصويت   اد الق ة   13، وقد حضر جلسة اعتم ر لخارجي  وزي

، وقد أثاروا التساؤل حول التقويم القانوني لهذا الإذن؟ وعلى أي           ]141[الدول الأعضاء في المجلس   

  .قاعدة مستقاة من نصوص ميثاق الأمم المتحدة؟

دولي سواء من حيث              678 رقم   اررلقد أثار الق     انون ال  نقاشا واسعا بين عدد من رجال الق

شكل ة       , ال ادئ المنظم د ومب ة بمقاص دة المتعلق م المتح اق الأم ام ميث ى أحك تنادا إل وهر، اس أو الج

رار             ى أن جوهر الق بعض إل د ذهب ال العالمية وسلطات ووظائف مجلس الأمن بموجب الميثاق، فق

ه               ينطوي تحت لواء ممارسة ح     ى أن بعض الآخر إل اعي، وذهب ال ق الدفاع الشرعي الفردي والجم

رة                   ى فك يتعلق حصرا بتنفيذ تدابير القمع من قبل مجلس الأمن، وقد رأى البعض أن القرار يستند إل

الي يمكن              ين، وبالت وة ضد طرف مع دول لممارسة الق التخويل التي يمنحها مجلس الأمن لبعض ال

   .]142][ 143][ 144[ل عملا من أعمال الأمم المتحدةعتبار ما يتم بموجب التخويإ

ادة     شرعي توجب الم دفاع ال رة ال سبة لفك ذه الآراء فبالن ه له د الموج اق 51والنق ن الميث  م

ذلك الحق، وتنص صراحة                     إبلاغ مجلس الأمن فورا بأعمال القوة المسلحة التي ترتكب ممارسة ل

أي حال     ؤثر ب ال يجب أن لا ت ك الأعم ى أن تل ي  عل سؤوليته ف س، وم ى سلطة المجل اذ أي إعل تخ

ذا لا                 ى ه صابهما، وعل إجراء يراه ضروريا من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى ن

شرعي، لأن المجلس             678يمكن تصنيف القرار رقم      دفاع ال رة ال ق من قاعدة      إ على أساس فك نطل
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ا   ميثاق تجاه صالواجباته ومسؤولياته المقررة بموجب  " دوليين وحفظهم ، التي  "يانة السلم والأمن ال

ادة    إ وهذا يعني أن المجلس يرمز إلى       ،]145[نص عليها القرار   واردة في الم  42ستخدام التدابير ال

ة،                      ة عن المنطق دول الغربي ة تصرف ال من الميثاق، وفضلا عن ذلك يصعب جدا في الواقع مواءم

الف، بأ  ادت التح ي ق ة الت ر العربي دول غي ل ال ن  مث شرعي ع دفاع ال ب ال صرفت بموج ا ت نه

سها م     )230-227ص ص(]63[نف إن رأيه ع، ف ع والمن دابير القم ى ت رار إل ناد الق ائلين بإس سبة للق  وبالن

واد       ي الم واردة ف اق ال ام الميث اة أحك دم مراع صطدم بع ى 43ي م   47 إل ي تحك اق، الت ن الميث  م

دعو    42 المادة بوضوح تنفيذ مثل هذه الأعمال إذا عول المجلس على تطبيق          ذي ي رأي ال ، ويبقى ال

ه هو                            ا، فإن ابقة آوري ى ممارسة مجلس الأمن في س ستند إل ه ي إلى فكرة التخويل والذي يبدو وآأن

لطة      سكرية تحت س ال الع ة الأعم وب ممارس ي وج ل لا يلغ د، لأن التخوي ن النق سلم م ر لا ي الآخ

ى صعيد الواق                  م يحصل عل ا ل ة، وهو م ويم    ، و عوسيطرة المنظمة العالمي ة للتق إن المحصلة النهائي

ا وضعت                     678القانوني للقرار رقم     رارا مشكوآا في شرعيته مهم ه ق ع في آون ، تتجسد في الواق

  .)47ص(]141[أحكامه في إطار قانوني فني دقيق

تاذ ع   ع رأي الأس ي أصدرها مجلس  . ونحن م رارات الت اق الق ل باتف رأي القائ ير وال آاش

زاع العرا ب الأمن   ذه          شأن الن سابق، فه شرعية التي أوضحناها في الفصل ال ويتي وقواعد ال قي الك

ى الحرب في             م المتحدة الخاصة بتحريم اللجوء إل اق الأم القرارات قد جاءت لوضع نصوص ميث

ريم ا ة، وتح ات الدولي ي لا   لإالعلاق م فه ن ث ذ، وم القوة موضع التنفي ر ب ى أراضي الغي تيلاء عل س

ارة                تتناقض مع هذه القواعد بل تع      م يحل دون إث مل على تأآيدها والإعلاء من قدرها، بيد أن ذلك ل

ذها ضد العراق                      اء بتنفي الكثير من الشكوك حول شرعية العمليات العسكرية التي قامت دول الحلف

ذه           ير ه ى س راف عل ة والإش ن الرقاب وع م ة أي ن ن ممارس ن ع س الأم ف مجل ة تخل نتيج

ات ذ الق، )103ص(]101[العملي لوب تنفي م فأس سكرية 678رار رق ات الع وم، أن العملي و معل ا ه  آم

رار   ماها الق ي أس الف الت وات التح ت "لق ة الكوي ع حكوم ة م دول الأعضاء المتعاون دأت ضد " ال ب

ة     انفي    16/17العراق ليل ا                   1991 ج ى رغم أنه ا، عل ين يوم دة خمسة وأربع ا لم ، واستمرت فعلي

  :ارزة لهذا التدخل العسكري المظاهر التاليةعلقت قبل يومين من إنتهائها ومن بين السمات الب

وات                           - ا الق ى حد م ساعدها إل ة، ت وات الأمريكي إن التدخل العسكري ضد العراق جاء من الق

  .البريطانية والقوات الفرنسية، أما بقية قوات الدول المشارآة فقد آان لها بعض الإسهام

ا       إإن التدخل العسكري ضد العراق          - ة العراق ب دنيا،       ستهدف دول شامل، عسكريا وم لمعنى ال

 .قتصاديا، وبيئيا، وحكومة، ومؤسساتإجتماعيا، وإوحضاريا، و

ات     إ - ة بالنزاع ساني المتعلق دولي الإن انون ال ام الق رة لأحك روق الخطي ن الخ ة م اب جمل رتك

لحة         واع الأس ضربها، أو أن سموح ب سكرية الم داف الع ق بالأه ا يتعل واء فيم سلحة، س الم
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ستخدمة،  الف قفالم وى التح نظم لق دمير الم بكة اد أدى الت راق، وخصوصا ش ة للع ة التحتي لبني

ي أدت إ ة الت وى الكهربائي دمير لالق ذلك ى ت اتهم، وآ دنيين وممتلك ارثي لأرواح الم تخدام إآ س

 .]146[ الأسلحة المحرمة مثل اليورانيوم المنظم

دة   • ساعي الحمي اض الم ى إجه ة إل دة الأمريكي ات المتح دت الولاي رب عم ف الح لوق

والتماس سبل تحقيق السلام من خلال الوسائل الدبلوماسية، بدلا من الاستمرار في سفك        

 .]147[المزيد من الدماء

وى ال                • دخل العسكري لق تحالف  هذه النقطة من أهم المظاهر التي تبين عدم مشروعية الت

ا ذآ   شتراك مجلس الأمن     إهو عدم     الدولي على دولة العراق، و     اه،   في أي جانب مم رن

ام   إلم يكن التدخل العسكري ضد العراق عملا من أعمال الأمم المتحدة، و       و ين الع ن الأم

ري  10عترف بهذه الحقيقة حين قال في        إ "بيريز دي آويلار  " إن حرب   " 1991  فيف

ا تق    م المتحدة، و     الخليج لم تكن حرب ا الأم وم به ة تق م المتحد     ليدي دم سيطرة الأم ك لع ة ذل

ان      مشارآة حدة، و عدم  تعدم وجود علم الأمم الم    رية، و على العمليات العسك   ة الأرآ  لجن

ة ف              إن،  ...العسكرية، سمعه من الأعضاء الثلاث ا ن ي مجلس   ما نعرفه عن الحرب هو م

الأمر، و ين ب ا،الأمن المعني م بريطاني دة، ه ات المتح سا، و الولاي ن مجلس إ، و ...وفرن

ه لا  ذا آل وض به ذي ف ن ال تم  الأم ه إي ذ  بإلاطلاع د تنفي ال الأع عم

 .)533ص(]143["العسكرية

ذي       لقد حصل آل ما      ا يجري دون أن     إ تقدم بمعزل عن مجلس الأمن، ال ة م رتضى مراقب

ات المتحدة                     ذي جاء من جانب الولاي ة ال يحرك ساآنا، و قد شمل ذلك حتى تعليق العمليات الحربي

  .1991 فيفري 28رها قائدة التحالف المناهض للعراق بتاريخ عتباإالأمريكية ب

  

  .دور الأمم المتحدة في النظام الدولي الجديد.2.2.1.2

ر ف   دور أآث وم ب ى تق دة حت م المتح دعيم الأم ان ت د آ اعي،  لق ن الجم ق الأم ي تحقي ة ف عالي

الحفاظ على السلام العالمي، و تسوية المنازعات بالطرق السلمية، إحدى الرآائز الأساسية للنظام      و

رز دور                  الدولي الجديد، آما طر    د ب دها، ولق ا بع ة وم يج الثاني حته الولايات المتحدة أثناء حرب الخل

يج، حيث أ     بالأمم المتحدة و بالتحديد دور مجلس الأمن في حر          رارات         الخل صدر مجموع من الق

ه دول      الشرعية الدولية للعمل السياسي و     إطارالمتتالية التي مثلث    السريعة و  العسكري الذي قامت ب

ابقا،  التحالف ضد الع  ا س ا ذآرن د حرب الخ إلاراق آم ه بع دور   أن سلبيات المرتبطة ب دأت ال يج ب ل

سية     وة الرئي ة أصبحت هي الق دة الأمريكي ات المتح د، فالولاي ام الجدي ي ظل النظ دة ف م المتح الأم
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ا لحساب المصالح              ذلك راحت تطوع دوره ة، ل ة بصفة خاصة،    المحرآة للمنظمة الدولي  الأمريكي

  :و لعل أهم الظواهر الواقعية التي تؤآد هذا المعنى منها ،]148[ بصفة عامةالمصالح الغربيةو

ى  • يم دور مجلس الأمن عل ى تعظ ذي أدى إل شكل ال دة بال م المتح ة دور الأم ادة هيكل إع

و          اب الفيت را لغي رى، و نظ ة الأخ زة المنظم ة أجه ة و بقي ة العام ساب دور الجمعي ح

ه، ف     يتيينهيار الاتحاد السوف  إالسوفيتي بعد    ة         إ و تفكك ات المتحدة الأمريكي درة الولاي ن ق

ذي   شكل ال ن بال س الأم ك مجل ى تحري م  يعل ذا ت رة، و هك صالحها أصبحت آبي دم م خ

 .]149[ساب السياسةحتطويع القانون الدولي ل

درأ • ي جويلي تص ة ف ا الأمريكي ة العلي سماح  1992 ة المحكم اده ال اذا، مف ا ش  حكم

يهم، و   نيمواطختطاف  إللحكومة الأمريكية ب   شتبه ف ة    الدول الأخرى الم ديمهم للمحاآم تق

و من                ، و المتحدة الأمريكية في الولايات    الم، فه قد تم رفضه من قبل  العديد من دول الع

ات    نظم عملي ي ت ة الت ة الدولي د القانوني اوزا للقواع ل تج رة تمث ابقة خطي ر س ة يعتب ناحي

دول، و         وال تسليم المجرمين  ين ال يهم ب شتبه ف ة   م ى     أخرى ينطوي    من ناحي الات  إ عل حتم

ا لم     ستخدام القوة ضد دولة   إ ات    ما بقصد القبض علي بعض مواطنيه اآمتهم في الولاي ح

دة،  و ل   المتح ن أج ا م ة لبنم دة الأمريكي ات المتح زو الولاي رار غ ى غ ك عل ال ذل إعتق

رئيس  انو"ال ه، امحو "ربيج نآمت ام دول  وم اب أم تح الب ة يف ة ثالث صدر  ناحي أخرى لت

 النظام العالمي في حالة من الفوضى و عدم الاستقرار          بذلك يتحرك ت المماثلة، و  القرارا

 .]150[شؤون الداخلية لبعضها البعضالو تدخل الدول في 

بالشكل الذي  ، و ةنتقائيإ الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق الشرعية الدولية بصورة         قيام •

ام يتفق و المصالح الأمريكية في       شرعية             الأول و الغرب   المق ذه ال اني، فه ام الث ة في المق ي

ا في                   آانت فعالة إزاء مواجهة العراق في حرب الخليج الثانية، آما آانت فعالة ضد ليبي

صومالية، و في                   لوآاربيقضية   ة ال اه الأزم سرعة تج ة ب شرعية الدولي ، آما تحرآت ال

سه   ضايا أخرى آ                      الوقت نف صدد ق ذلك ب ا أن تكون آ رد له م ي ة أو ل م تكن فعال النزاع  ل

ا أن                    -بيرعال افرة، آم ة بصفة س شرعية الدولي  الإسرائيلي، حيث أن إسرائيل تتحدى ال

دة  م المتح دودة  تالأم أخرة و مح صورة مت ت ب نة  احرآ داث البوس شـأن أح ة ب لفعالي

ختفى دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة في منع        إ، و )72ص(]148[الهرسكو

اني عل    ي البريط دوان الأمريك ن      الع ا م ي حالي شعب العراق ه ال ا أل إلي راق، وم ى الع

 .نتهاآات لحقوق الإنسانإ

سألة  • ة م ه صلة وثيق ا ل ةمم ات إدام راق من الولاي ى الع روض عل شامل المف  الحظر ال

ا، ب ة و بريطاني دة الأمريكي ار وإعن أي غض النظرالمتح دى عتب ع إم سجامه م امن  أحك
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ساني القانون الدولي    ذ      الإن دمير ال د الت دول             ، بع ة ل ات الحربي العراق في العملي ي الحق ب

م    والإنساني الدولي القانون آان إذا هي ما    إليهاالنقطة التي نتوجه    فالتحالف،   اق الأم ميث

ا           إالمتحدة يسمحان ب   رد به  ستخدام العقوبات، و الحظر آوسيلة لتحقيق أهداف سياسية تتف

شترآة            سلم    للمجتمع ال  قوة عظمى مسيطرة بمعزل عن المصلحة الم دولي في تحقيق ال

دوليين، و و ن ال صالح          الأم ق ال ل تحقي ن أج ن م س الأم ى مجل ا إل د به ي عم الت

  .)54ص(]141[العام

ا         ) 1990 ( 661 اعتماد القرار رقم      تم 1990 أوت   02 ففي ل بم ائل النق ع وس على جمي

ل  1990 أوت 2 في    أقدمت الأمريكية الولايات المتحدة    أنفيها الطائرات، والملاحظ     اد   ، وقب  اعتم

ة ضد العراق عن     إجراءات، على اتخاذ الأمنعقوبات من مجلس أي قرار     اقتصادية عقابية عاجل

ا يجب الملاحظة        ]151[ العراقية الأرصدةطريق تجميد    ات المتحدة      أن، آم ة  الولاي  لعبت   الأمريكي

د      أن الحظر البحري وتوسيعه في الجو رغم          نشاءلإ بالضغط    آبيرا دورا ب،  حر  إجراء  الحظر يع

م  من ميثاق  42ويلا محددا بمقتضى المادة     خيتطلب ت  د   الأم م التوصل     أن المتحدة، بي ذا الهدف ت  ه

م     الأمن في مجلس    الأمريكيةملة ضغوط مكثفة قادتها الولايات المتحدة       ج بعد   إليه  والعواصم، وقد ت

، والملاحظة  "المنع "  مفهوم إلىالتغلب على العقبة القانونية وعلى نحو مراوغ عن طريق اللجوء          

م  صياغة الحكأن رار رق سي للق سب ي،  )1990 (665م الرئي ةكت ر أهمي ة تعبي  خاصة من زاوي

د الضرورة       إ التي ينبغي      "الإجراءات" ا عن ة، و        لإتخاذه شحن العراقي ات ال راض عملي م ن  إعت  الأم

دون    إجراءات  أيةالمتحدة وفرت تفويضا شرعيا لاستخدام      ر ضرورة ب ا أي   أن تعتب  أير يكون له

سالة، وآ      م    أفي هذه الم م ن عل اره إب المتحدة    الأم م    عتب ة ءملا عل ع من        م د رف ر   أ ق رتكاب  إجل تبري

ال سكرية الأعم ىضف ، )55ص(]141[ الع ك إل ى     أن ذل ا عل ان مفروض ذي آ ات ال ام العقوب  نظ

ات و  أالعراق طوال ثلاث عشر سنة هو        اريخ     شد تطبيق من أ   أشمل عقوب ات في الت ي نظام عقوب

  .الحديث

ربط    وّق قد   ل ات      الأمريكي ض ال ين العقوب اء  ب ر            وإنه ى نحو آبي رئيس العراقي عل  نظام ال

مشرعية هدف  دة الأم ر المتح دا الأآث ات،  تحدي ات مفروضة بإنبفرض العقوب م إ العقوب مس  الأم

ر  دة غي االمتح د   أنه دة، وق ات المتح ة الولاي ا حليف دود، ومنه ي مح م دول ى سوى دع ت لا تلق  تآآل

م  الأمن  فقرار العقوبات الصادر بتردد عن مجلس        ]152[لية في ظل هذه العقوبات    الشرعية الدو    رق

د ]153[)1999( 1284 ى، ق ضمن     أبق م يت ه، فل صادرة قبل ات ال رارات العقوب شكلات ق ى م  عل

ات المتحدة   ،الرفع الفعلي للعقوبات الاقتصادية بل تعليقها مؤقتا     ة  وهذا بضغط الولاي ى  الأمريكي  عل

  .منالأ مجلس أعضاء
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ى            إ الأمنهكذا يكون مجلس     ل عل ه مثي سبق ل ة ستمر بشكل لم ي ه      أ إدام عنف حصار عرفت

ى ضوء القواعد      لم يجد أي مراجعة      الأمن مجلس   إن المتحدة ضد دولة عضو،      الأمم لتصرفاته عل

ذي            الإنسانيالثابتة للقانون    دمير ال ل للت العراق وموت       أ، على الرغم من الحجم الهائ زل ب وف ن  الأل

  .)175ص(]16[سكان العراقب والنساء والشيوخ والنتائج الكارثية التي حلت لأطفالامن 

ضح    م أنيت د الأم دة ق دخل   أصبحت المتح ن الت د ع دولي الجدي ام ال ي ظل النظ اجزة ف  ع

لات التي تسمح لها الولايات المتحدة      ا في الح  إلاالفعال للتصدي للقضايا الدولية والنزاعات الدولية،       

ة  الإدارة تدخلها متلائما مع     يأتي أن تدخلت فلا بد     إنبذلك، وهي    ك        الأمريكي ستوي في ذل اق  إ، ي تف

دولي      انون ال ا،        أوهذا التدخل مع قواعد الق ا حدث في العراق حالي ه، آم ذي  الأمر  تعارضه مع  ال

د        ختلال معيار الع  إيكشف عن    المي الجدي ا للنظام الع ة ، فالممارسات    )73ص(]148[دالة وفق  الأمريكي

ا                     المر صدد، والخاصة فيم ذا ال ادئ المطروحة في ه شعارات والمب تبطة ببناء نظام جديد تناقض ال

ق ب دعيم دور  إيتعل ة، وت شرعية الدولي محترام ال س  الأم ة ومجل صفة عام دة ب ن المتح صفة الأم  ب

ا    ن هن ة، وم ت إخاص واترتفع ب  الأص ي تطال لاح الت ام بإص م نظ دةالأم ، )73ص(]148[ المتح

 يخول شرعية    الأمن البريطاني في العراق دون أي قرار من مجلس          الأمريكيل  وخاصة بعد التدخ  

راق،     لم يتدخل لوقف ذلك العدوان المسلح        الأمن مجلس   ن، أ  من ذلك  والأآثرذلك التدخل،    ى الع عل

انون      الأمنهل يمكن لقرار مجلس     فتجاهه،  إولم يتخذ أي موقف      ا الق أن يتخطى الحقوق التي يخوله

ل ه دولي؟ و ه دود لقدرال اك ح هن ي  بت ف دول ى موق ستدعي  الحكم عل ين ي ل  إمع رار يمث اذ ق تخ

  . على هذه التساؤلات تكون من خلال الفرع المواليالإجابة إنالشرعية الدولية؟، 

  

  . في القطبية الواحدةالأمنتمرآز سلطة القرار في مجلس .3.2.1.2

يج  الأمنس رغم آل التفسيرات التي تقدمنا بها سابقا، فان فعالية مجل         في تناوله لحرب الخل

ة  لأستعراضه ل إثم   ة من خلال       -زمة الليبي ضايا        ق الغربي وآربي، وبعض الق  آقضية   الأخرى ضية ل

دخل      في وعجزه   الصومال، قضية البوسنة والهرسك،        ائي في ال       التصدي للت راق، العسكري الثن  ع

رار مجلس إتجد  لطة ق ز س ي تمرآ كاليتها ف نش دة،الأم ة الواح ي القطبي كالية  ف ة عمل وإش  مراقب

ع      أساسعتراض، الذي يجد    لإستعمال حق ا  إختفاء  إتداعي بل و  ف ،الأمنمجلس    فلسفة تقريره في من

 لا  الأمر وهذا   ،الأمنضر بمصداقية مجلس    أ العالمية، قد    الأزماتستئثار قوة واحدة بتدبير شؤون      إ

اؤل    ل    )168ص(]54[يبعث على التف ه   إ، ب وم بتوضي         ين ئ عن مؤشرات تق وة الواحدة       نب ح سيطرة الق

  .على القرار الدولي

ة      في قضية لوآربي مثلا،  الأمن مجلس   إن   ة المنظم رم القواعد القانوني ة لم يحت ه،  لآلي  عمل

ه في          ام وتجاوز حدود سلطاته المرسومة ل ل في ضرورة التوجه               أحك ذه القواعد تتمث اق، وه  الميث
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اق،   ) 33( المادة الثالثة والثلاثين  نحو تسوية النزاع بالطرق السلمية المنصوص عليها في        من الميث

سلم     أساسية  وهي   -وتشير الفقرة الثالثة من هذه المادة،        انون ال ى  – في ق زم  الأمن  مجلس  أن إل  مل

ا    )107ص(]3[.]154[ تسوية النزاع بالطرق السلمية    إلى المتنازعة   الأطرافبدعوة    يحدث   لم، وهو م

ي    ث ف ب البح ن، إذ أن واج س الأم ل مجل ن قب زم    م لوآا مل ان س سلمية آ الطرق ال زاع ب ل الن  ح

د وتر وص ى ت زاع إل ور أي ن ب تط سفة تجن من  فل ك ض اع، وذل راف االإتب ين الأط ا ب مات م

ر  بشأن التدخل العسكري    أما ]155[المعنية م يتخذ مجلس      الأخي  أي موقف في   الأمن  في العراق ل

ن   الرغم م سألة، ب راض إالم ضاءعت س أع ن مجل دائمين، الأم ياف(  ال سا وروس دخل ) رن ى الت عل

ة العسكري في العراق من قبل الولايات المتحدة          ا جعل             الأمريكي ذا م ة المتحدة، ه ا المملك  وحليفته

دور       الأزمات  إدارة في    الأمن  دور مجلس     أنالبعض من المحللين يؤآدون على       ا ب ة مختلط  الدولي

داخلت إرادة الولاي     القومي لدولة المرآز   الأمنمجلس   ات المتحدة في تصريف شؤونها      الجديد و ت

اول مجلس               بإرادتها الخارجية ة تن ة، وآيفي ضايا الدولي ل الق ا، وا     في تحلي تضحت صورة    الأمن له

  . المتحدةالأمم على آافة مؤسسات الأمنالسيطرة الشاملة لمجلس 

ة            أنرغم   م  التعبير الديمقراطي للمجتمع الدولي يكمن في  الجمعية العام  المتحدة وفي     للأم

ات المتخصصة  مح ي المنظم ة، وف دل الدولي ة الع رىكم ن الأخ ة ع م المتفرع دةالأم ي ،  المتح وف

ات لا ةمنظم ؤتمر الإقليمي ة الم ة، ومنظم ة العربي لامي، آالجامع از، الإس دم الانحي ة ع ، وحرآ

ا     الإرادات لم يعد يحترم تلك      الأمن قرار مجلس    ، إلا أن  ]156[الإفريقيةومنظمة الوحدة    ا، آم  جميع

ه،     أصبحت  ممثلة في دولة واحدة هي التي       الأمن واحدة في مجلس     رادةإ إن ة العمل في ود حرآ  تق

ر الحديث عن        الأمنفظهر ما يمكن تسميته بانفرادية القرار في مجلس          ة ، وآث ة     أزم ة العام  الجمعي

  .)71ص(]54[ الدولي آكلتظم المنوأزمة المتحدة بل للأمم

اإن   س ن طغي ن مجل اف الأم ه اا قراروإجح ه  ت ي تتج ىلت ة   إل ضايا الدولي ع الق ل م  التعام

ة في   إب ار  إنتقائي ة إوختي ة، و  زدواجي ة   إ في المعامل اد المعياري سياسية عتم ك    ال د  أ، من شأن ذل ن يفق

دولي    والشامل للتنظيم    معالأدور   ال  يؤثر على  إنالمنتظم الدولي آل مصداقية مما يمكن        ا   إن،فال  م

ري  دولي  يج ع ال دللواق ص أآ دم م ة ع سات ا حقيق س   لأداقية مؤس ة مجل دة خاص م المتح نم ، الأم

وم ترتكز  راد فرضها الي ة الم شرعية الدولي افال ى عنصر أساس وة لا عل ى عنصر الق اع عل ، الإقن

 التكوين الهادئ للقاعدة القانونية في ضمير الجماعة، فالشرعية الدولية بمفهومها           إهمال إلىوتسعى  

ا،                 الجديد تبتعد عن قواعد المشروعية في م       ا ذاتي رار موقف ا مرآز الق ضايا التي يتخذ منه عالجة الق

اد             أسس لأحد مناقض   أمروهذا   ان اعتم الي ف  الشرعية الدولية عموما وهو التجرد والعمومية، وبالت

ة  الإستراتيجية  وة  الأمريكي ى سياسة الق صديها    عل  المطروحة، سواء في معالجة   للإشكالاتفي ت
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وآربي،  ضية ل ر أوق ن الع ف م ن     الموق ون م ا يك د م الم ابع يجعل الع يش، س ان التفت اق ودور لج

  .)73ص(]54[الاستقرار والسلم، ناهيك عن تحقيق العدالة والديمقراطية والمساواة بين البشر

سياسي  إلىبحث تنتهي  م دراستنا لهذا ال   إن   ين     المنطق ال ة ب ة في العلاق ة  الديمقراطي  الأغلبي

دولي( ع ال شروعية الدول)المجتم رز، أي الم ة، وتب ذ  ي كاليةعندئ وة  إش ة ق ي مواجه وة ف انون الق  ق

ة  التي تجسدت في الحرب       الإشكاليةالقانون، هذه    ا      الأمريكي راق، والتي تقودن ى الع ة عل  البريطاني

ا فني،  ا عنها في المبحث الث     الإجابة التي نحاول    الأسئلة طرح العديد من     إلى انوني       م هو التكيف الق

شرعية   تأسيسهل انتقلنا من    و بمفردها في العراق؟،   الأمريكيةمتحدة  للتدخل العسكري للولايات ال     ال

اعي،           ى مرتكز موضوعي جم ى الدولية عل ى      إل ا عل ة؟    أساس  بنائه ة والفردي  أصبح هل  و، الانتقائي

س  نمجل اءالأم فاء  غط ى   لإض ة عل شرعية الدولي صارخة  الا ال ات ال امنتهاآ اق لأحك م ميث  الأم

  .المتحدة؟
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   والمسألة العراقيةالأمنمجلس .2.2

صلنا       والأمن  وفقا للميثاق، حفظ السلم      الأمن المسؤولية الرئيسية لمجلس     إن   ا ف دوليين آم  ال

ر عضو، وحل       أو عضو    آانت  دولة  أي  آان نوعه ضد   أيا، بمنع العدوان    الأولهذا في الفصل      غي

ن ت      راق م ي الع دث ف ا ح ن م لميا، ولك لا س ة ح ات الدولي سكري  المنازع وم الع ة الهج دمير نتيج

ي ة،  الأمريك ذه الدول ى ه اني عل ف      أ البريط ول موق دولي ح انون ال اء الق ين فقه اد ب اش ح ار نق ث

اق  دولي وميث انون ال مالق سكري، الأم دخل الع ذا الت ن ه دة م داف المتح ذه الحرب، وموقف وأه  ه

  .ثلا دراسة هذه النقاط الث وسلطاته في التدخل، لهذا ستناولالأمنمجلس 

  

  .موقف القانون الدولي من التدخل العسكري في العراق.1.2.2

آانت أعمال القوة و الحرب مشروعة، و ذلك لتحقيق أهداف             الأولىحتى الحرب العالمية      

داف، ففي ظل                 ذه الأه دي       الالدول القومية مهما آانت مشروعية ه دولي التقلي انون ال ى جوء   للاق  إل

ى    القوة وسيلة من وسائل التسوية ا   ك عل ة، و ذل را   إلمعترف بها في المنازعات الدولي ا مظه عتباره

دول           من مظاهر السيادة المطلقة      ع ال ا دف ى المعترف بها للدولة، وهذا م ام    إل أدوات  الاهتم  الحرب   ب

رك لكل           إ، و )40ص(]71[ بل عالمية  إقليميةوتطوريها ولم تعد الحروب      د ت نسجاما مع هذا الوضع فق

دولي  أمامحرب، ولم يكن ال شن إلى التي تدفعها والأسباب دولة حرية تقدير البواعث   إلا المجتمع ال

انوني      , ]156[شروط المنتصر   ع  ن يتواءم م  أيقبل ما تتمخض عنه الحرب، و      أن اهو الأساس الق فم

ة      ماهو التكييف القانوني لل    و الذي يمنع اللجوء للقوة في العلاقات الدولية ؟        ى دول تدخل العسكري عل

  .العراق ؟

  

  .الدولية في العلاقات  العسكريةلقوةإلى االأساس القانوني الذي يمنع اللجوء .1.2.2.1

د ش ا   عرلق رت به ي م اوية الت ة المأس د التجرب دول بع سانيةت ال ة  الإن ي الحرب العالمي  ف

ة    والأعمال بضرورة التعاون على منع الحرب       الأولى ق        الأخرى  العدواني ذا عن طري  تأسيس ، وه

ظ   ة لحف ة دولي دولي، منظم سلم ال د ال ذلك نج دل ى   عه ه عل ي ديباجت د نص ف صبة ق دول أن الع  ال

ى  توافق على قبول الالتزامات بعدم الالتجاء         الأعضاء ادة     و ،)107ص(]71[ الحرب  إل  10نصت الم

د    ه  من اليم حترام سلامة    إ العصبة ب    أعضاء على تعه ع    أق ائم      إأعضائها، و   جمي سياسي الق تقلالها ال س

وع      أووع عدوان في هذا النوع      قعدوان خارجي، وفي حالة و    والمحافظة عليه ضد أي      ة وق  في حال

صادية                   أوتهديد   ذ الجزاءات الاقت ا تنفي تم به  حلول خطر هذا العدوان يشير المجلس بالوسائل التي ي

ادة         ا في الم ذه          16والعسكرية المنصوص عليه د، لكن ثبت عجز العصبة عن تطبيق ه  من العه
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دول ا  شجع ال ا ي زاءات مم دوانها  الج ي ع ى المضي ف ة عل ىلمعتدي ة  أن إل ت الحرب العالمي   قام

    .)107ص(]34[الثانية

ي تحرم اللجوء  ة، الت ة والجماعي ة الثنائي ة الدولي ق، والاتفاقي واترت آل المواثي د ت ىوق  إل

  :الحرب في العلاقات الدولية ومنها

م ي         1923مشروع معاهدة المعونة المتبادلة سنة       - ذي بقي مشروعا ل ه النجاح       ، وال نص  كتب ل

  ". الحرب العدوانية تعتبر جريمة دوليةإن " الأولىفي مادته 

وقد نص   " الدولية بالطرق السلمية  تكول تسوية المنازعات    وبر " 1924تكول جنيف لسنة    وبر -

دأ  الحرب   إلى بعدم اللجوء    الأطرافلتزام الدول   إعلى  ) 2(احة في المادة الثانية     رص ام،   آمب  ع

 .خل دور النفاذ لعدم التصديق عليه من العدد الكافي من الدول لسيرانهلم يدأيضا ولكنه 

سنة  إ - ارنو ل ة لوآ ا، 1925تفاقي دم ا   أهمه مان ع اق ض و ميث راين وه اق ال ين  لإ ميث داء، ب عت

ة         وألمانيابريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا،     ة الراهن اء الحال اليم ، لضمان بق  بحسب الحدود التي       للأق

 .)205ص(]72[ الهجوم عليهاأو عليها وضعت لها وعدم الاعتراض

صبة    - ة لع ة العمومي رار الجمعي مق شالأم ة أ ب رب الدولي ه  ،]157[ن الح اء في ة "  ج ان الجمعي

ر    صبة تق ة للع صح   أنالعمومي ة لا ي رب العدواني ات    إ الح ض المنازع يلة لف تخدامها آوس س

 ."نوعةالدولية، وتعتبر هذه الحرب جريمة دولية وان آل حرب عدوانية تعتبر مم

ر  ]158[ميثاق باريس  - ذي ق د ا       إ ر ال ا بع ة فيم ه والمنظم شارآة في دول الم تنكار ال ى لتجاء  لإس  إل

، ]158[لسياسة القومية ل آأداة في علاقتها المتبادلة     إياهاونبذها  الحرب لتسوية الخلافات الدولية     

ر    وهذه الاتفاقي , ]158[السلمية بالوسـائل   إلا تعالج   أن لا يجوز    أصلها آان   وأيا م ة تعتب ة   أه  وثيق

ين الحربين الع             ا ب رة م شأن ت   ادولية في فت ة،         ح لميتين ب ات الدولي ة ريم الحرب في العلاق  وإدان

وء  االلج سيا    إليه ق ال ة، ولتحقي ات الدولي سوية المنازع ات    لت ي العلاق ة ف سات القومي

  .)109ص(]34[الدولية

ى   تأسسوبعد الحربين العالميتين       يادة    دأمب  نظام عالمي جديد، يقوم عل رام س وازن واحت  الت

ساواة، وحق ال    ادئ الم تقرت مب ستدمرة، واس شعوب الم ن ال د م تقلال العدي دول واس ي شال عوب ف

ر مصيرها،  دتتقري وق وتأآ يم حق سان ق ذي وضع )35ص(]54[الإن المي ال ام الع ذا النظ  أسسه، ه

وة وا           1945 المتحدة عام    الأممميثاق    أشكالها لحرب بكل     ، حيث جاء فيه المنع الصريح للجوء للق

ك       مبدأوهو  ......) 2/4، م   1/1م  ( في ديباجته وفي متن نصوصه       م  صريح في الميثاق، وتمل  الأم

د       أيةالمتحدة سلطة الجزاء على      ه، فق ن  مخالفة ل اق    أعل م  ميث وة   إ المتحدة تحريم   الأم  أوستعمال الق

د ب تعمالهاإالتهدي دول       س ى ال رض عل ة، وف ات الدولي ي العلاق ضاءف لوا أن الأع ل   يتوص ى ح إل

  .)109ص(]34[ للخطر عرضة الدوليينوالأمنتها بالطرق السلمية وعلى وجه لا يجعل السلم منازعا
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ا  الأمريكية التدخل العسكري للولايات المتحدة      إن   ة المتحدة في        وحليفته  مارس  20المملك

شكل 2003 اإ، ي را نتهاآ دأ خطي انون لمب ادئ الق ام من مب دولي ه ام العال ذي وضع  والنظ المي ال

دولي    أعضاءوهو حق المساواة في السيادة بين         المتحدة، الأمم ميثاق   أسسه ذا   ف ، المجتمع ال دأ ه  المب

ل                 أنيقوم على    ا في المقاب ع عليه ساوية، وتق ة،   لتزامات إ جميع الدول تتمتع بحقوق قانونية مت  دولي

م  دول رغ ذه ال سياسيخإوه ا ال صادية، وةتلاف نظمه ل جتماعيالإ، والاقت اين الثق ة، وتب ة، والثقافي

ا أعضاء       فإنهاقتصادي بينها،   ختلاف الحجم العسكري، و تفاوت الدور الإ      إالسكاني، و   تظل جميعه

ه                  سيادة أن ساواة في ال دأ الم ى مب دولي، ويترتب عل على قدم المساواة قانونا في عضوية المجتمع ال

ى ع عل ة، ويق ة الدولي رام الشخصية القانوني دول احت ع ال ا، وسلامة  جمي ا آيانه يادتها، إقليمه ، وس

ي    دخل ف دم الت ا، و ع ضها البعض الوخياراته ة لبع ذا الإو،شؤون الداخلي ا ه د نتاج زام يع ا ها لت م

ة       لإقامة المسلمة   إلىلمرحلة تطور آبير في القانون الدولي العام، وصلت          ر مبني ة غي ات دولي  علاق

ات،  ، بل المساواة في الحقوق و الإ      ...لدينيعلى الخضوع، أو التبعية، أو التمايز العرقي، أو ا         لتزام

أ      ر ب دولي المعاص ام ال ي النظ وز ف لا يج ات    ف ة آالولاي ة معين رض دول دةن تف ة المتح  الأمريكي

ى ة     وصايتها عل اك حرم ا، أو انته ة م يادة دول ن س ل م وم بالني ة،أو تق ة الدولي أشخاص المجموع

  .)36ص(]54[أو التعرض لاستقلالهاإقليمها 

د ت ريم و ق دوانم تح دة  الع م المتح ة للأم ة العام رار الجمعي ة بق ريم الحرب العدواني  و تح

ان        1974 ديسمبر عام 14في ) 3314(بالقرار رقم   رار ف ذا الق ا له دوان، ووفق شأن تعريف الع  ب

دة الأراضي          يادة ووح ة ضد س سلحة من جانب دول وة الم تخدام الق ي اس دوان يعن ةالع  ، أوالإقليمي

سالإ تقلال ال د أورد   س دة، وق م المتح اق الأم ع ميث ة لا تتماشى م ة طريق ة أخرى، أو بأي ياسي لدول

  :هيعتبارها أعمالا عدوانية وإالقرار مجموعة من الأعمال 

رى،        - ة أخ ى أراضي دول وم عل ن هج زو، أو ش ا بغ ة م سلحة لدول وات الم ام الق تلال  قي  أو اح

زو، أو             - مهما آان مؤقتا   -عسكري ذا الغ ل ه نجم عن مث ق استخدام            ي هجوم،أو أي ضم عن طري

  .القوة لأراضي دولة أخرى أو جزء منها

ة - ة بقصف أراضي دول سلحة لدول وات الم ام الق ة إ،أو أخرى قي ا لأي ة م تخدام دول لحةس  ضد أس

  .أراضي دولة أخرى

  .لدولة أخرىو سواحل دولة ما عن طريق استخدام القوات المسلحة  أموانئ محاصرة -

وات ال - ام الق ة،       قي ة، أو الجوي وات البحري ى الق وم عل شن هج ا ب ة م سلحة لدول ة، م  أو أوالبحري

  .الأساطيل البحرية، أو الجوية لدولة أخرى
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 تكون متواجدة داخل أراضي دولة أخرى بموجب موافقة      التي و ستخدام القوات المسلحة لدولة ما    إ -

ين،     عليها في الإ   لشروط المنصوص ل انتهاآإعد  يستخداما  إمن جانب الدولة المستقلة،      ين دولت  تفاق ب

  .نتهاء هذا الاتفاقإوجود هذه القوات في تلك الأراضي بعد بمد و

ة                    إح دولة ما ب   ا سم - ذه الدول ل ه ة أخرى من قب ستخدام أراضيها التي وضعتها تحت تصرف دول

  . عدواني ضد دولة ثالثةلرتكاب عمإب

ا - ة م ام دول ال قي اد أو بإرس واإيف سلحة، أو ق ات م ة،  ت،  جماع اميين، أو مرتزق ر نظ د غي أو جن

ال التي ورد      ولارتكاب أعمال بالقوة المسلحة ضد دولة أخرى تكون علي نفس درجة خط            رة الأعم

  .]159[ذآرها، أو مشارآة تلك الدولة الفعلية في هذه الأعمال

  

  .التكييف القانوني للتدخل العسكري في العراق.2.1.2.2

وق الأساسية              راء القانون الدولي أن ا    خبتفق  إ ى أحد الحق ع عل سلحة تق ة الم لحرب العدواني

لامة          ق س ي، ح دوان ه ة الع لا بجريم ون مح ن أن تك ي يمك وق الت ذه الحق ة، و ه ـمللدول ، الإقلي

ر المصير، و        الاستقو ا أن محاآم     التي سبق شرحها في الفصل الأول، آ           لال السياسي، حق تقري م

و، و  ورغ، وطوآي ة  نورمب ي للمحكم ام الأساس ة  النظ ة الدائم ة الدولي دوان  الجنائي ،اعتبرت أن الع

ة    إقليمدولية، فغزو   يشكل جريمةالإقليمالمسلح على حق سلامة      ا للجريم ر نموذج  دولة أخرى يعتب

سياسي  تقلال ال ذلك المساس بالاس سلم، آ ة، ضد ال سؤولية دولي ا م ة تترتب عليه ة دولي د جريم يع

ة     إهو   فالاستقلال السياسي    ا و  داخلختصاص الدول يادتها،            ي ة وممارسة س ا في التصرف بحري دولي

ة الأخرى في               تراها ملائمة لها، و    ي خياراتها السياسية الت   إتباعو سلبي واجب الدول اه ال هو في معن

  .]34[السياسية الخارجية للدولةعدم التدخل في الشؤون الداخلية و

وق          سانية أما حق تقرير المصير فهو من الحق ا        و الإن د عليه د أآ المي ل   لانالإع ق وق   الع حق

حقوق الإنسان، فقد جاء في     ب الاتفاقيات الدولية الخاصة     أيضاأآدته  ، و 1948الإنسان الصادر سنة    

سياسية سنة           تفاقيةالإ ه    1966 الدولية بشأن الحقوق المدنية و ال ة   أن ر        لكاف شعوب الحق في تقري ال

ذا الحق        إلها  المصير، و  ى ه سيا        ستنادا إل ا ال ة آيانه رر بحري ا       سي، و أن تق ة نموه أن تواصل بحري

ادة                    ]160[الثقافيجتماعي و الإوقتصادي  الإ ذا الحق في الم م المتحدة ه اق الأم د ميث ا أآ ، 1/2، آم

ص ادة ون ا الم اق، و55ت عليه دة،  من الميث رارات عدي ي ق دة ف م المتح ة للأم ة العام ه الجمعي أآدت

م    رار رق ا الق ي  1514/15أهمه صادر ف ي قرار14/12/1960 ال م  ، و ف ا رق سنة  2131ه  ل

دم جواز الت       الإعلان بشأن   1965 دول، و          الخاص بع ة لل شؤون الداخلي تقلالها    دخل في ال ة اس حماي

ى ه عل يادتها، نصت في زاموس دول  إلت ع ال إ جمي شعوب وحترام ب ر المصير حق ال ي تقري م ف الأم

  .ستقلالوالإ
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يادة و        ستقلة ذات س م المتحد         والعراق دولة م ة الأم ا   العضوية، و   ة آامل  عضو في منظم م

ى سلامة    إملكة المتحدة من هجمات عسكرية، و      المبه الولايات المتحدة الأمريكية و    قامت   داء عل عت

راء  سي، يعتبر عدوانا مسلحا مباشر، و هدم استقلالها السيا   دولة العراق، و   إقليم قد أآد الكثير من خب

دولي أ انون ال ر نالق ة يعتب دة الأمريكي ات المتح ه الولاي ا قامت ب ة ذات  م ى دول ة عل ا عدواني حرب

د  يادة، فق ر القاضي الإإس بانيعتب ار غارسون"س د ق" النت ة،  أح ة الدولي ة الجنائي  إن"ضاة المحكم

م                 و السياسيين نالمسؤولي ة الأم ، المتحدة العسكريين في الدولة التي هاجمت العراق من دون موافق

وطني،  فا للقانون الدولي و الهجوم مخال أنمام المحكمة الجنائية الدولية، و    سيحالون أ  ا القانون ال  وإنه

ز،     أن الهيئة اإحتقار تام، وتتعامل مع القانون الدولي ب  انون وعدم التحي ادئ الق لقضائية ستحكمها مب

  .]161["ستقلالية، للنظر بأخطر الجرائم التي ترتكب بحق الأسرة الدوليةلإاو

دخل العسكري في       " عتبر الأستاذ مصطفى ملص أن        إقد  و را       الت ديا آبي شكل تح  العراق ي

سانية، و دوانا للان ستقلة، وع ة م ى دول را عل سلحا مباش ل الم يادة، وعضو آام ي ذات س عضوية ف

  .]162["عيةورشأن هذه الحرب مجردة من آل صفة شرعية وممنظمة الأمم المتحدة، و

ا    الت ستخدام القوة، أو  إ ميثاق الأمم المتحدة حرم      نأ أبو عبيد    عتبر الأستاذ عبد االله   وا هديد به

ة التي              في العلاقات الدولية، و    ة الدولي ران من مسؤولية المنظم دوليين يعتب أن حفظ السلم والأمن ال

ة    ل المهم ويض بك ى تف ا عل ىنص ميثاقه س إل ذا   مجل ي ه عة ف ه صلاحيات واس ن و تخويل  الأم

ات المتحدة الأم           نيابة عن الجماعة الدولية، و     الصدد، يقوم بها   ه الولاي ا قامت ب ة في العراق     م ريكي

ر  صلة،   إيعتب ة ذات ال ق الدولي اق و المواثي ام الميث ا صارخا لأحك ى  إوختراق الحرب عل ا ب نفراده

راق دة           ،الع ات المتح د الولاي اعي ض ن الجم ام الأم ق نظ ز تطبي سلحا يجي دوانا م ر ع  يعتب

  .]163["الأمريكية

ا         الأمريكي ةن الولايات المتحد   أ عتبرإأما الأستاذ المنذر الرزقي      ى إستراتجية بم ة تعتمد عل

ل           كال الفع ن أش كلا م ا ش سكرية باعتباره وة الع تخدام الق ي اس ردد ف صالحها، ودون الت دم م يخ

الأحادي لفرض النظام العالمي الجديد، و العدوان المسلح على دولة العراق، إنما هو مبرر لتجسيد                

  .]164[هذا النظام الدولي حتى و إن اقترنت الشرعية الدولية بالقوة

ا   عتبر أن الولايات المتحدة الأمريكيةإأما الأستاذ عبد الرحمن محمد النعيمي    خاضت حرب

شامل   أسلحة   عدوانية شاملة على العراق في قصة        دمار ال سلام          ،]165[ال د ال دآتور عب ر ال د اعتب وق

دولي،     تجاوزت ميثاق الأمم المتحدة و     أديب أن الولايات المتحدة الأمريكية     وافر   ىدعوب القانون ال ت

ددة     رئيس الأمريكي                لمظاهر مه د تجاهل ال ومي الأمريكي، و ق ه  " جورج بوش   " لأمن الق عدوان

ف  راق مختل ى الع دولي، وأعضاءعتراضات إعل ن ال س الأم رافض   مجل المي ال ام الع رأي الع ال
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ر            لحرب على ل ر شرعية وغي ة       هم مشروعة، م   العراق، فهذه الحرب غي ررات القانوني ا آانت المب

  .]166[دعها الولايات المتحدة الأمريكيةالتي تب

ة شرعية     إأما الأستاذ بدر الدين      ى العراق دون مظل ابقة   يعتبر العدوان الأمريكي عل د س ع

ة    عمديه جريمة دولية نفذت بصورة      إنهاقات الدولية والقانون الدولي، و    خطيرة في العلا   ، فهي جناي

ى  تمتد أثارها    وإنما الدول فقط،    إقليما على   لا تنحصر أثاره  يين، و لالسلم الدو  و خطيرة تهز الأمن    إل

دولي، ع ال ا ب  والمجتم ق عقوباته ة  إيجب أن تطب ي واقع ة، فه ة الدولي م الجماع ةس الف إجرامي  تخ

ي   دوان الأمريك ة الع دولي، فجريم انون ال د الق راق  قواع ى الع اني عل رب  البريط ة الح ي جريم  ه

ذه الجرائم      يعتبر م  القانون الدولي، و   ب طبقا لقواعد  الظالمة، وهي من أخطر جرائم  الحر       ي ه رتكب

  .]167[من أعداء الإنسانيةمجرمي الحرب و

م المتحدة من                            ة عضو في الأم ع أي دول دولي تمن انون ال بعض أن نصوص الق د ال وقد أآ

دولي المعاصر     انون ال د الق رى، فقواع ة أخ سياسي لدول ام ال ة أو النظ شؤون الداخلي ي ال دخل ف الت

دول، و       أنها قامت على م    إذ اتفاقية   تعتبر ذات طبيعة   ذه القواعد      بدأ الرضا المتبادل بين ال بموجب ه

ةلا يجوز  ا فرض لدول ىإرادته ة مباشرة، و عل ة أخرى بطريق ة دول ذه  أي رغم من آل ه ى ال عل

 أن النظام    إلاالداخلية للدول الأخرى،       في الشؤون  النصوص الشديدة و الصارمة التي تمنع التدخل      

دول              يد جاء بأسباب و مبررات لتدخل       الدولي الجد  ا من ال  –بعض الدول الكبرى في شؤون غيره

ى      ، و -إنسانيةالتدخل لأسباب    ذا عل ة ذات المصالح                قد عارضوا ه دول القوي د ال ق ي ه يطل  أساس أن

المستضعفة، تحت شعار وجود     ي شؤون غيرها من الدول الصغيرة و      الدولية المتشعبة في التدخل ف    

ررات  سانيةمب دخل، و لإن ذلك ذلك الت ل       ب ه، ويجع ضابط ل ي وال انوني الحقيق ار الق ضيع المعي ي

دخل عسكريا بذريعة   بالتالي تستطيع الدول القوية أن تقرر متى و أين تت         مرجعيته القانون الدولي، و   

ذرائع، و  ن ال ى   م ل المعن اء يحم سانيبغط تعمل  ، والإن ا اس ذا م ة   ه دة الأمريكي ات المتح ته الولاي

د تطول في       العراق لتغيير نظامها السياسي، وإ    على   عدوانهار  حلفائها لتبري و ة ق رة زمني ه لفت حتلال

اق      علي سير الأمور في منطقة الشرق الأوسط،      سبيل الهيمنة على مقاليد الحكم و       وبذلك خرقت ميث

ة، و   الأمر ا، خرقا فاضحا لقواعد القانون الدوليالأمم المتحدة و      إنلذي يعرضها للمسؤولية الدولي

  .]163[ !ن نظريايك

ة   دة الأمريكي ات المتح ان الولاي بق ف ا س دوليإومم القرار ال ردت ب ق نف ا يتف ذ م  لتنفي

دوانها ال و ة بع صالحها القومي راق، م  م ة الع ى دول ر عل سلح المباش دولي  نتهكتم انون ال ام الق ا أحك

د    2/4أحكام ميثاق الأمم المتحدة خاصة مادته       و ة و      خ، فق شرعية الدولي ا وتجاوزت   تجاهلته رقت ال

ذا               ا، فه ة في ذاته ة الأممي ة            يمجلس الأمن الدولي، والمنظم ات الدولي رة في العلاق ابقة خطي ل س مث

  .ةميقرارات أمواثيق و معاهدات وأعراف دولية والتي تحكمها م
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  .أهداف الحرب العدوانية على العراق.2.2.2

راق إس   ى الع ة عل رب العدواني ش إن الح المعنى ال ة ب ذه الدول ر   ,املتهدفت ه ا يثي ذا م وه

حرآت من أجلها القوة العسكرية بقرار إنفرادي من دولة رأت          تالتي   الأبعاد و التساؤل حول أهدافها  

رادي                    أنها   ى في التوجه الإنف ين الأول قائدة للنظام الدولي الجديد لهذا سنتناول هذا المطلب في نقطت

  .للعدوان على العراق والثانية في أبعاد هذا العدوان

  

  .التوجه الإنفرادي للعدوان على العراق.2.2.1.2

ة،                 يج الثاني تنادا   إلقد تم تدمير العراق من قبل قوات التحالف في حرب الخل ى س ا زعم     إل  م

م       رار رق ب الق ن بموج س الأم ن مجل ويض م ه تف ي )1990 (678أن م 1990 أوت 02، وف  ت

ات       ) 1990 (661اعتماد القرار رقم     ة الإلزالذي فرض نظاما من العقوب شاملة ضد العراق       امي  ال

اة       ب الحي ل جوان ملت آ ي ش ات الت ذه العقوب دة، ه م المتح ة الأم اريخ هيئ ي ت ل ف ه مثي سبق ل م ي ل

ذا النظام و               أ، ثم   الإنسانية دولي شددت من ه رارات من مجلس الأمن ال  إجراءات تخذ  إعتمدت ق

ذا    )13(قتصادية دامت لأآثر من ثلاثة عشر سنة        إعقابية   شامل   ، ه ذي  الخطر ال بعض   إال ره ال عتب

ه دولي  أن انون ال ام الق ع أحك سجم م سانيلا ين دمير الإ والإن د الت دة، بع م المتح اق الأم صميث ادي قت

  .)54ص(]141[جتماعي الذي لحق العراقالإوالعسكري و

ستهداف العراق وبشن عمليات    إنفرادي ب خلال مدة الحصار تصاعد التوجه الأمريكي الإ       و

ك التحالف       ]168[عسكرية هجومية شاملة   ادت ذل ذ أن ق ة من ، فلم تتوقف الولايات المتحدة الأمريكي

ى   ة عل ات جوي ن هجم ن ش شع ة تآالمن ة المدني ا،  و العراقي ردة أحيان صورة منف سكرية ب الع

ائ     وات وط ا أخرى، معظم          ومصحوبة بق ة أحيان ر     رات بريطاني ذه الهجمات تعتب داء إه  ا عدواني اعت

ى حث دول              اق الأمم المتحدة، و   وخرقا لقواعد القانون الدولي وميث     رة عل دة الأخي قد حاولت في الم

ددة  ع متع راق بحجج و ذرائ ى الع ى وجوب الحرب عل الف عل يس ، و ]163[التح ك رئ د ذل د أآ ق

م المتحدة في            " جورج بوش " الولايات المتحدة الأمريكية     في خطاب ألقاه على الجمعية العامة للأم

دولي،        إن العر  " ، حيث قال    2002 ديسمبر   12 سلام ال م المتحدة و ال سلطة الأم دا ل شكل تهدي اق ي

شا             رار     حيث مازال يتحدى قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى تدمير أسلحته للدمار ال يما الق مل، لاس

ه         ، و )1991 (687 رئيس       ، و ]169["على المجتمع الدولي أن يهب دفاعا عن أمن بقه ال د س ل  " ق بي

ة عاصفة         -انه الأمريكي حجج و ذرائع باطلة بعدو    ب" نتونلآ البريطاني الجوى على العراق في عملي

  .1998الصحراء سنة 
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دة الأ  ات المتح ة الولاي دت عزل ة ووتزاي ع  مريكي سنوات الأرب ة خلال ال ة البريطاني المملك

ى          الأخيرة فيما يتعلق بمحاولاتها بناء تحالف دولي، يشارك في شن هجوم عسكري شامل آاسح عل

دمير   ة ت راق، بحج دى االع ا ل شامل، وأ م دمار ال لحة ال ن أس راق م ي  لع ة ف ن حج ر م دعت أآث بت

ة و      محاو ا   لاتهما لإقناع الجماعة الدولي رأي الع م العراقي و    ال ر نظام الحك ره  لمي بتغيي ة  تغيي بحكوم

شل للتدخل، عن طريق جبهة دولية !!أآثر ديمقراطية   حيث   العسكري في العراق، ولكنها منيت بالف

دول الأ  م ال ضت معظ ة ورف ي    وربي شارآة ف يا، الم ا، وروس سا، ألماني ة آفرن دول القوي بخاصة ال

د    آانت بناءا على قرار من مجلس الأمن الدولي، و         إلا إذا الحرب لعدم وجود مبرر وداع لها،        قد أآ

ق مجلس       يجب حل المسألة العراق    هأنعلى  " ينتفلادمير بو " هذا رئيس الاتحاد الروسي    ية عن طري

بالحرب يجب أن يصدر عن مجلس       ا على تقرير المفتشين الدوليين، فأي قرار        بناءالأمن الدولي، و  

   .]170[الأمن

رار           2002 نوفمبر   08و في       اع الق ،  ]171[)2002(1441 أصدر مجلس الأمن بالاجم

ه  رر بموجب ي     " ق ا ف صوص عليه ه المن وهري لالتزامات رق ج ي خ زال ف ان و لا ي راق آ أن الع

ن   تالقرار سلاح مع           السابقة، و أنه يم زع ال ة بن ه المتعلق ال لالتزامات رة للامتث ح العراق فرصة أخي

يش ام محسن للتفت شاء نظ دولي"ان ضغط ال د ال رار، إ ، و بع ذ الق ول تنفي راق لقب ى الع تجابت  عل س

ة        ]162[الحكومة العراقية لذلك، وسمحت لفرق التفتيش الدولية القيام بمهامها         ذه المهم د ، لكن ه  أري

دمت  ال لا تسقط أحد مبررات شن الهجوم  تكتمل حتى ألالها   عسكري على العراق، في هذه الفترة تق

دة  ات المتح ةالولاي ة المتحدة،و، والأمريكي ز   إالمملك ن يجي س الأم ى مجل رار ال شروع ق بانيا، م س

  .2003 مارس 17هي  و)2002 (1441في القرار ة ضرب العراق بعد مهلة التفتيش المحدد

 طلبت من أعضاء المجلس التصويت    دولته  أن الولايات المتحدة وقد أعلن وزير الدفاع في      

ة       دام القوة ضد العراق، و    ستخإعلى مشروع القرار الذي يجيز       أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكي

وش "  ورش ب ضرورية " ج سلطة ال ك ال انوأ ،يمل ا  ه تفظ بحقه يتح ن   إ  ف دفاع ع وة لل تخدام الق س

سها ات المت وإ،]172["نف تغلت الولاي ى   س دولي، ومارست ضغوطات عل ا ال ة نفوذه دة الأمريكي ح

دولي، من أجل             ة العضوية في مجلس الأمن ال ر دائم رار الحرب    إالدول الدائمة و غي ستصدار ق

راق،  ى الع دول إلاعل ذه ال م الإ أن ه شرعية الأم سكا ب ا متم ا، وأعلنت متخذت موقف دة و ميثاقه تح

راق،        بمورسميا معارضتها للمشروع الأمريكي الذي       ى الع رة أن سياسة     جبه يجيز الحرب عل معتب

وة   اليب الق ودة لأس ي ع دوان ه ةالع ة، والامبريالي ت   القديم ا آان باب الخلاف مهم ررلا أن أس  تب

  .]173[ على العراقالعدوان

ين إن ة المعارض شن غالبي دأ   ال ب ن مب تهم م ي معارض ون ف راق ينطلق د الع رب ض ح

دة ا   ات المتح ق الولاي ى ح راض عل ام،    الاعت د أي نظ سكرية ض راءات ع اذ إج ي اتخ ة ف لأمريكي
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ا، دون  يطرتها و نفوذه ارض س ة تع يةإأوجه دولي الأساس انون ال د الق رام قواع ها ، وحت ى رأس عل

د الآ وب      القواع ى وج نص عل ي ت دة، و الت م المتح اق الأم ي ميث واردة ف رة و ال سيادة  إم رام ال حت

دخل في      الأخرى، و  للدولالوطنية   دأ         شؤونها    عدم الت ذلك مب ة، و آ ع   "الداخلي وة أو     إمن ستخدام الق

 للقيام  نيتهاأآدت على     أن الولايات المتحدة الأمريكية      إلا،  "ها في العلاقات الدولية   التهديد باستخدام 

صيا  العراق  إلزامضد العراق، و أن هدفها يتجاوز مجرد        العسكري  بالهجوم   رارات   وغ بالان ذ ق تنفي

ك أآدت                 تغيي إلى ،مجلس الأمن الدولي   ر من ذل اآم، و أآث تعدادها للهجوم    ر النظام العراقي الح اس

ان                       ا آ ذلك أم لا، وأي ي من مجلس الأمن ب ى غطاء دول راق، سواء حصلت عل العسكري على الع

  .]174[مدى استعداد حلفائها في أوربا و الشرق الأوسط للتعاون معها في الحرب

 إيجاد مبررات قانونية تسمح وتجيز      ،فة لها الدول الحلي  و جهدت الولايات المتحدة الأمريكية   

شامل المحظورة                       دمار ال تلاك العراق أسلحة ال راق، سواء بحجة ام شن الحرب العدوانية على الع

م في العراق هو نظام عدواني يتعامل مع                     ة، أو بحجة أن نظام الحك ات دولي دوليا بموجب اتفاقي

دول المجاورة، أو بحجة أ         ي و ، الدولي الإرهاب دد ال اتوري           ه سياسي العراقي نظام ديكت ن النظام ال

دد موا اورة، و  يه دول المج واطني ال ه وم ذلك يطني ب الوب سانية    ج ل الإن ن أج سكري م دخل الع ت

  .]163[طنين العراقييناينطبق عليها مبدأ التدخل الإنساني لصالح الموو

  

  .أبعاد العدوان على العراق.2.2.2.2

ات         تم الهجوم العسكري ع    2003 مارس   20في   لى دولة العراق بقرار انفرادي من الولاي

ة العضوية في مجلس                     المتحدة الأمريكية رغم      دول دائم الم وال ل دول الع ة من قب المعارضة القوي

الأمن، و رغم معارضة الرأي العام العالمي لهذه الحرب العدوانية، فقد عجز المجتمع الدولي آكل                

ن    ذه م رب و تنفي رادي للح رار الانف ع الق ي من اك    قف ع إنته ة، ومن سكرية الأمريكي وات الع ل الق ب

ه أن      و ،]175[الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة خاصة     وإختراق القانون الدولي و    ا لاشك في  مم

  : الإرادة الدولية له أبعاد لعل أهمها هيعلى عتداءالإف الولايات المتحدة الأمريكية القاضي باهدأ

قتصادية وعسكرية، تمكنها من التصرف     إكية أنها تتمتع بقوة هائلة       تشعر الولايات المتحدة الأمري    -

الجمعية العامة للأمم س الأمن الدولي و   دون أن تعطي دور واعتبار للإرادة الدولية المتمثلة في مجل         

ي الإ          إالمتحدة، و  ا يعن ة، مم ات الدولي وة      عتماد سياسة القوة في العلاق ة وق شرعية الدولي ال من ال نتق

  . ]162[ة الغاب وقانون القوة شرعي إلىالقانون

الم       ستخدامإ - ى الع  ، الولايات المتحدة الأمريكية سياستها العدوانية لخلق القطب الواحد، وفرضه عل

ام يطرتها الإبإحك سكرية، خاصة س صادية و الع ىقت سية   عل ة الرئي و الطاق ذي ه المي ال نفط الع  ال

ورة العلمية،  ة للث ا، والداعم ة، وتطويره ى     التكنولوجي ؤثرة عل دول الم م ال ن أه ر م راق يعتب  والع
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ة، فكانت                         ات المتحدة الأمريكي ة في وجه طموحات الولاي ل العقب ان يمث ة، وآ أسواق النفط العالمي

ة، ضرورات وح                    نفط سيطرة مطلق ى ال سيطرة عل راق، وال ى الع ات  حرب الخليج والعدوان عل تمي

  .]176[اسة الأمريكيةمن ضرورات النظام العالمي الجديد، الذي خططت له السي

ررت     إن - ة ق ات المتحدة الأمريكي اد  الولاي ا      إفق ا، وتحويله رر وجوده م المتحدة مب ى  الأم اهد إل  ش

  .على الجرائم التي ترتكبها الدول القوية بحق الدول المستضعفة

ا                     - م المتحدة، وم ة الأم ى هيئ ي القضاء عل ا من    إ إن العدوان الأمريكي على العراق يعن ق عنه نبث

  .تنظم العلاقات بين الدول و الشعوبالتي  ،تفاقيات، ومعاهداتإاثيق، ومو

صفية حساباتها مع دول                       ان - ة لت ة قوي ل دول  هذا العدوان سابقة تؤدي إلى تبرير آل عدوان من قب

ة    ار آاف ى انهي دولي، وال ع ال ي المجتم ى فوضى ف ؤدي إل ا ي سليحا، مم وة وت ا ق ل منه وشعوب أق

ة وا  ات الإقليمي ة، المنظم سان        لعالمي وق الإن ق بحق ي تتعل ات الت ة الاتفاقي ة آاف دان أهمي ى فق وال

  .]162[وحريات الشعوب، وحق تقرير مصيرها بنفسها، وسيادة الدول على ثرواتها

  

  .سلطة مجلس الأمن في المسألة العراقية.3.2.2

ة   في مجموعة من القواعد     الآن مفهوم القانون الدولي والشرعية الدولية يتبلور    إن القانوني

دول،   ين ال ات ب م العلاق ي تحك ة الت ذا والدولي وانين،  رييثه د والق ذه القواع ة ه ن ماهي ساؤل ع  الت

وى التي         ذا النحو          حكمت وتاريخ نشأتها، وعلاقات الق ى ه ؟ ودور مجلس     صياغتها، ووضعها عل

  .الأمن في وضع قواعد الشرعية الدولية موضع التنفيذ؟

  

  .وضع قواعد الشرعية الدولية موضع التنفيذسلطة مجلس الأمن في .1.3.2.2

ة           ة الدولي ا                زال  ت  لاإن القواعد القانوني ذا م صياغتها ووضعها، وه اموا ب ا ق في مصلحة م

ى     ة عل ي الحرب العدواني ة ف ة الأوربي شرعية الدولي ي لل م الغرب ي الفه صارخ ف اقض ال سر التن يف

ت ال   ي الوق راق، ف ه قواع  الع ح في شرعية اذي تطم دولي لمكان  لدولد ال انون ال ة والق د  "ةي القواع

دولي                     " الكونية انون ال ل، فالتعامل مع قواعد الق دولي آك والتعبير القانوني عن مصالح المجتمع ال

وى         إذيأخذ طابعين مختلفين بل متناقضين،     ذه الق سبب محاولات       عندما تتعرض مصالح ه للخطر ب

ذ الطابع الغربي المتمرآز       بلدان الجنوب والعالم الثالث لتصحيح الميراث الاستعم       اري، يظهر وقتئ

التوازنات، وحول الذات الأوربية الغربية لقواعد القانون الدولي وارتباطها التاريخي لهذه المصالح            

د  ا عن شرعية، أم ا وصبغها بال ى دعمه ل والحرص عل ددة، وب ذه المصالح مه تكون ما لا تكون ه

ا الداخلي       رقاد ذه القواعد        ة على الاستمرار والتجدد بآلياته وني له ان الطابع الك ة، ف ا الذاتي ة وطاقاته

  .]177[يبدو طبيعيا
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ك أنولا ي         ش لاء ف ضح بج دولي يت انون ال ة والق شرعية الدولي ق ال م تطبي ي فه ل ف  الخل

ى                     ،  الممارسة العملية  ا إل ا نظرن سها دون حرج، وإذا م ذه القواعد نف ورع دول أن تخرق ه  إذ لم تت

د   االانتشار العسكري، الذي آان    الاقتصادي، أو  دول التي شارآت في الحصار    ال  يواجهان العراق، فق

ام، وغلب               إارتكبت   ى اهتم ا أدن ة    ال تختراقا أو أآثر للقانون الدولي، ولم يعر أيا منه مصالح الإقليمي

ى  ة عل شرعية إوالداخلي ارات ال دوانها  وعتب ة بع دة الأمريكي ات المتح دوليين، فالولاي انون ال الق

سكري المباش ي الع راق ف ى الع ارس 20ر عل مصإ و ،2003 م ام الحك صنيف نظ ى ت  رارها عل

سابق صدام حسين بمجر          العراقي السابق بنظام إرهابي، وإ      فكل   ، حرب  معتبار الرئيس العراقي ال

ة وه شرعية الدولي ا لل ر خرق سلام و  ذا  أآب ة ال سها راعي ر نف ة تعتب ن دول دولي، م انون ال الق

 الازدواجية في موقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن            قد تكرست هذه  و،   ]177[الشرعية

يا    –  فهناك الدولي ة و     تمسك ت  من  - فرنسا، الصين، روس شرعية الدولي م المتحدة و        بال شرعية الأم

دوان هي                   ةميثاقها، معلن  رة أن سياسة الع ى العراق معتب  معارضتها للعدوان الأمريكي المباشر عل

وة   اليب الق ودة لأس ةالإمبريالع ة، وي رر      القديم ت لا تب ا آان راق مهم ع الع لاف م باب الخ أن أس

]173[  .العدوان

 إلى إطاره  هتجاوزيالخلل في قواعد النظام الراهن لا تقتصر فقط على إطاره القانوني، بل          

م المتحدة و              ة الأم شكيل هيئ د جاء ت ي، فق ا من أجل     إالمؤسساتي و التنظيمي و التمثل اد ميثاقه عتم

أمين          الحفاظ على علا   دول، و ت ين ال سياسي، و       قات سليمة ب تقلالها ال يادتها، و اس زعات  حل المنا  س

اه بعض        ةلكن النزع ، و ]173[الدولية بالطرق الدبلوماسية   ة تج  العدوانية للولايات المتحدة الأمريكي

ة       مة و دول الجنوب، و تجاوزها لهذا المنظمة الدولية، هدد المنظ         وانين الدولي ة والق ات الدولي ، العلاق

 1986نت الولايات المتحدة الأمريكية هجومها العسكري على القواعد الساحلية في ليبيا سنة          شفقد  

ا سنة           زعمنتقاما مما ي  إ دخل في بنم م الت ة، ث  أن هجمات إرهابية دبرت لها ليبيا ضد أهداف أمريكي

ي ضد العراق سنة                  و 1989 ادة تحالف دول م قي سها، ث ايتي س     إ، و 1991محاآمة رئي نة حتلال ه

ادة 1995 دعوى إع ة ب ة، والديمقراطي نة  للدول سكري 1995هاجمت صربيا س دوانها الع م ع ، ث

سودان سنة           ستان و ال ى آل من أفغان دعوى ضلوعه  1998المباشر عل رات سفارتي    م ب ا في تفجي

ا، و تنزا      ة صربيا سنة      الولايات المتحدة الأمريكية في آل من ليبي م مهاجم ا، ث ا  1999ني  لإرغامه

ى المو را الإ   عل ة، وأخي سلام الأمريكي ة ال ى خط ة عل دافق نة  اء وعت ستان س تلال أفغان ، 2001إح

ارس    ي م راق ف رر  ، و2003والع ا يب ذا م دولي،     ه انون ال دة والق م المتح اق الأم ا لميث  تجاوزه

يشتو ة و  هم صفة عام دة ب م المتح ة الأم د  منظم ن ال صفة خاصة ع ن ب س الأم ه مجل اط ب ور المن

]166[  .قانونا
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ل الم   ود سألة العراولع د القي ادة توآي ة لإع رض الحاج ة تف ن  قي ى مجلس الأم ة عل  القانوني

دة  قأن سلطة المجلس المهمة في التصرف بالشؤون الدولية يجب أن تكون م            ، و وتحديدها بوضوح  ي

 سير   زاءإعلى مدى ثلاثة عشر سنة لم يتخذ أي إجراء           بت أن مجلس الأمن و    االثفبالقانون الدولي،   

شكل   ستمرإ نهرية للولايات المتحدة الأمريكية و حلفاؤها ضد العراق، فضلا عن أ          العمليات العسك   ب

ة عضو،           إدامةلم سبق له مثيل على       ة       ه إن   أعنف حصار عرفته الأمم المتحدة ضد الدول م يجر أي  ل

رغم      والقانون الدولي  لقانون الدولي مراجعة لتصرفاته على ضوء القواعد الثابتة ل        الإنساني، على ال

ن ال د م ل للت م الهائ ذي حج العراق ومير ال زل ب وت الألاأن شيوخ،  م ساء، وال ال، والن ن الأطف ف م

.ة التي حلت بسكان العراقيالنتائج الكارثو )65ص(]141[

  

  .سلطة مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني في العراق.2.3.2.2

س الأم      ة لمجل سلطات التنفيذي إن ال ساني ف ب الإن ن الجان دة   ن وفم م المتح اق الأم ا لميث ق

ساني،   و انون الإن د الق دولي، تخضع لقواع انون ال ادفالق اق توجه مجلس الأمن 24ة الم  " من الميث

ى      إعند   "العمل وفقا لأهداف و مبادئ الأمم المتحدة      ب اظ عل سلم و   ستخدام صلاحيته في الحف الأمن   ال

اق هو         المبادئ المنصوص ع  يين، ومن بين الأهداف الأساسية و     الدول ليها في المادة الأولى من الميث

سان، و  إ وق الإن رام حق م           حت عوب الأم زم ش ى ع النص عل دأ ب اق تب ة الميث ع أن ديباج ي الواق ف

.قيمة الإنسانيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة وعلى تأآيد إ، و...المتحدة

امي   ب أن ق ومن المعروف أنه خلال السنوات الماضية تكون إجماع شبه عالمي في ش                ول تن

ى  صرح من الأحكام القانونية التي تنص        داءا من الإعلان الع             عل سان، إبت وق الإن وق   ال حق مي لحق

ام        العامة الإنسان المتفق عليه بالإجماع من قبل الجمعية       إعلان     وإ ،1948 للأمم المتحدة ع اءا ب نته

. من قبل جميع دول العالم تقريبا1990حقوق الطفل الذي صودق عليه عام  )66ص(]141[

ك التي                  لتزاماتإن الإ  سان ليست آتل  التي تقع على عاتق مجلس الأمن في شأن حقوق الإن

ة و    قع على عاتق آل دولة من الدول،        ت سلطة المادي ة لموا  فال دول    قف المعنوي م     الأعضاء  ال  في الأم

جب  المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، تشكل رأيا جماعيا لابد من أن يفرض على مجلس الأمن وا                

ا،                     الإ ة بمفرده ى آل دول ع عل ذي يق لتزام بمستوى من الحماية لحقوق الإنسان أآبر من المستوى ال

ادئ و                       ادئ يتجاهل بالضرورة مب ذه المب اك ه إن أي رأي مخالف يدعو إلى حرية المجلس في انته

]178[  .أحكام الميثاق

التناسب، فبموجب   ز واسية التي تحكم قانون الحرب مبدأي التمييإن من جملة المبادئ الأس      

ات، و    ن وة أن تمييز المدنييبارحتممبدأ التمييز تعين على الأطراف ال  ع الأوق أن المحاربين في جمي

ط، و          توجه هجما  ى الأهداف العسكرية فق ا عل ه الأساس                ته وم علي ذي يق دأ الأساسي ال ذا هو المب ه
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)66ص(]141[  .

ال بداية نشير إلى أنه على الرغم من الشواهد الكثيرة جدا، التي تؤآد بوضوح السجل              في  و  

ا في     المقبول عالميا، و   الإنساني  قواعد القانون الدولي   نتهاآاتلإالمروع   ات المنصوص عليه  اتفاقي

ام  و ، و1949جنيف لع ل ق ن قب صلة م ا ذات ال ين به وليين الإضافيين الملحق الف ات االبرتوآ لتح

ة و   ات الحربي اء العملي ة     أثن دة الأمريكي ات المتح ل الولاي ن قب دها، وم اء   وبع دة أثن ة المتح المملك

اآنا، و  ل ، فإن مجلس الأمن   2003عدوانهما المسلح المباشر على العراق في مارس         م  م يحرك س ل

دني                       يتخذ أي  ل عدم تعريض الم ى الأق ان من الواجب عل د آ ا    إجراء في هذا المجال، فق ين وآل م

اتهم   ام    إن البروتوآول الإضافي الأول لإ   ف  للهجمات العسكرية،      يرتبط بحي ة جنيف لع  1977تفاقي

ا           ذه النقطة طبق شأن ه ام لألواضح ب اد      حك واردة في الم ة       ال( 52 ة ال ان المدني ة للأعي ة العام  ،)حماي

ة ا  ( 54  والمادة ،)حماية الأعيان الثقافية و أماآن العبادة     ( 53 والمادة ان حماي واد التي لا      و لأعي الم

حماية الأشغال  ( 56 المادة، و )حماية البيئة الطبيعية  ( 55  والمادة ،)غنى عنها لبقاء السكان المدنين    

)67ص(]141[   .)الهندسية و المنشاة المحتوية على قوة خطرة

ل حرب التحالف             لتفاتالإومن الضروري    ى العراق قب  إلى أن الحصار الشامل فرض عل

ى  دمرة عل ذي الم دمير الكامل ال م الت ف، رغ ستمرة دون أي تخفي صورة م دها ب م بع راق، وأدي الع

ى                  لحق بالبنى التحتية للحياة المدنية للشعب العراقي ، وان العراق دولة تعتمد بالدرجة الأساسية عل

ر             اتصدير النفط، مما جعل الحصار فع      لا إلى حد آبير جراء سهولة ضبط تلك الفعالية، وحتى لو أق

رص             الأن ه أن يح ان علي ن آ س الأم إن مجل سكان، ف د ال يس ض ام ول د النظ ه ض صار موج ح

 يمكن أن نلاحظه في مجال إدارة       هإخفاقفستمرار على عدم حصول آثار سلبية في حياة المدنيين،          إب

ذا النظام      من خلال الحصار الشامل ضد العراق، و     ذي  التقويم الجوهري له  في  خلص  يمكن أن ي  ال

رارات مجلس الأمن                "حين قال  أحد الكتاب    اتآلم ى نصوص ق ا عل وم لفظي إن هذا النظام الذي يق

ة                      زة بيروقراطي ل أجه شكل مشترك من قب ذات الصلة، قد تطور آأداة للإبادة الجماعية التي تدار ب

."رسمية في البلدان المختلفة، ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ]179[

اق         مجلس الأمن بشكل صارخ ا     نتهكإلقد   ه بموجب ميث ة إلي م لوظائف الموآل   المتحدة الأم

دة     م المتح ام للأم ين الع س والأم د أعرب المجل راق، وق ى الع ات المفروضة عل سألة العقوب ي م ف

ان" وفي عن ن قلق"آ ا ع ي الإ    ل هم ت ف ين الوق ق بع ه أخف راق، ولكن ي الع ساني ف زام لوضع الإن لت

راقيين، الذين يعانون وطأة الحصار، فقد تنكر مجلس        لقانونية لحماية حقوق المدنيين الع    ابمسئولياته  
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.  ]180[

  

  

  

  . لممارسة إختصاصاته في العراقسلطة مجلس الأمن.3.3.2.2

ه ف        م ي  إن مجلس الأمن بحكم مكانت ة الأساسية التي من         ضطلاعه وإ المتحدة    الأم  بالوظيف

ام    ة ع ذه المنظم ست ه ا أس ه،   1945أجله ارة إلي بق الإش ا س س ب آم ى ال ة عل نولم المحافظ  الأم

ر       ؤومس  و ختصاصاته إيمارس   الدوليين، و  دوان الأخي م المتحدة، إلا أن الع اق الأم الا لميث لياته إعم

ديدة وبليغ       ار ش ه آث ت ل راق آان ى الع ة العا    عل ات الدولي ة والمنظم ات الدولي ى العلاق ة ة عل لمي

ى مجلس الأمن               والإقليمية و  ام، وعل ام بوجه ع دولي  المواثيق الدولية، والقانون الدولي الع  بوجه    ال

ذ    ستفادةالإخاص، فقد حاولت الولايات المتحدة    من منظمة الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن من

سها لت ذتأسي اتها أو خدنفي ضية   سياس ى الق ولا إل ة، وص ة الكوري ذ الأزم سياسات من ذه ال ة ه م

ة خلال الحرب         أدوات، وجعلتها آداة من     ]162[الفلسطينية، وأخيرا المسألة العراقية    ا الدولي  هيمنته

.الباردة ومن بعدها ]163[

دة   ل ات المتح اغت الولاي د ص ةق ذا    الأمريكي دا تنفي ا جدي تراتجيتها مفهوم سيطرة  ولإس ال

يس        الاقتصادية د من منظور رئ   على دول العالم، هذا المفهوم الذي تماشى مع النظام العالمي الجدي

ذي    "جورج بوش   "الولايات المتحدة     د إ ال ة، التي تضع مصلحتها            عتم وم الحرب الوقائي ى مفه  عل

ة     ارات بإدعاء حماي وق آل الاعتب ا ف شكل    أمنه ذي ي وم ال ذا المفه ومي، ه ا الق ايير  انقلاب ى المع  عل

دولي  ةالدولي انون ال ة، فالق ات الدولي اريخ العلاق ي ت ة ف رف المتبع ي  اعت م ف رون بحق الأم ذ ق  من

وات التي ثبت                إ سها ضد الق ا ستخدام القوة دفاعا عن نف ا             أنه م تهاجمه و ل ى ل ا حت ستعد لمهاجمته  ت

دولي شرعية العمل ال          إفعلا، وقد    انون ال وات            شترط خبراء الق م آتحرك ق ائي بوجود خطر داه وق

ات المتحدة    ]181[، أو قوات جوية مثلا   عسكرية ة ، وبهذا تكون الولاي د تجاوزت   الأمريكي اق   ق ميث

]166[  .لأمن القومي الأمريكيل المتحدة و القانون الدولي، بدعوى توافر مظاهر مهددة الأمم

ة                           دخل في شؤون الدول ا في أن تت راه حقه ا ت ى م سعى إل ة ت إن الولايات المتحدة الأمريكي

ا و      اخلية وفق    الد ادئ وقواعد تقرره سرها وتنقضها وفق     مب ار   إمصالحها، دون أي     ل اتف ادة  لعتب لم

ة ب          ذي تلاشى مع               إالثانية الفقرة الرابعة التي تلزم الجماعة الدولي دأ ال ذا المب دول، ه يادة ال حترام س

د              إ د أآ شارد هاس   (نتهاء الحرب الباردة و ظهور بوادر النظام العالمي الجديد، فق سياد  أ") ريت ة ن ال

ة، ونحو المجتمع                            ا من جه ة بعض الالتزامات الأساسية نحو مواطنيه ذ آل دول ى تنفي تتوقف عل
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. ]182[

ة  إن سيادة الدولي دان ال ر  إ فق ا يعتب ة   أمتيازاته دولي، ومنظم ع ال دي للمجتم ر تح مآب  الأم

سية                إلى سيؤدي   هلأنالمتحدة،   دعائم الرئي ة هي من ال  فوضى عالمية وحرب آونية، فالسيادة الدولي

ر    دولي المعاص انون ال ة والق شرعية الدولي دة  ]167[لل ات المتح ة، فالولاي ذه  إ الأمريكي ت ه خترق

دولي،                  انون ال ة الق ى مظل شلها في الحصول عل الشرعية بشنها الحرب العدوانية على العراق بعد ف

ا عل ن مجلس إى وعجزه د م رار جدي صدار ق نست ي الأم ضعه ف دوان، وي ا الع رخص له ار ي  إط

  .الأمميةتطبيق القرارات 

الرغم من                 إقدام إن ى العراق ب  الولايات المتحدة وحلفائها على العدوان المسلح المباشر عل

ضوية ومعارضة   ة الع دول الدائم رأيمعارضة ال د ال المي، يؤآ ام الع سلم أن الع افظ ال ن ح  والأم

يادة         لأعمال بعد فشله في التصدي      الأمن مجلس   –الدوليين    العدوان التي مورست ضد دولة ذات س

ة  ي منظم ل العضوية ف موعضو آام دةالأم ر مجدي، أصبح - المتح ر غي زه والأآث ك عج ن ذل  م

ى  قرار يدين هذا العدوان، ناهيك عن ذلك عجزه في التوصل     إصدار إلىللتوصل   رار يطالب   إل  ق

يس مجلس       الولايات ا  دوان ول ر       الأمن لمتحدة بالوقف الفوري للع ذي يعب اني ال از الث ل الجه ط، ب  فق

ة    ة العالمي ن الديمقراطي ة –ع ة العام ر ذي ال-الجمعي ي   أظه زه ف عفه وعج رارات  إ ض اذ ق  أوتخ

سلم  ى ال اظ عل نتوصيات للحف دوليينوالأم د  ، ال ي إفبع ه ف ارس 27جتماع م يتوصل 2003 م  ل

المي    الرأيجمع  أ تدين هذا العدوان، لذا فقد       أو توصية توقف    إصدار إلىالمجتمعون   ام الع ى   الع   عل

ائم      دولي الق راق، و        لتصدي   ا  في  عجز النظام ال ى الع دوان الأمريكي عل م المتحدة       أللع ثبت أن الأم

ي  ا الأمن ن–وجهازه س الأم ي الإ-مجل رار الأمريك ع الق ن من اجز ع دوان  ع رادي بالع نف

  .]175[وتنفيذه

اع مجلس     جإثر  على إ  تح   إ 2003 مارس    26 في    الأمن تم ين فت ام    الأم ان   " الع وفي عن " آ

ات      الأمنجلسة مجلس    سانية بالحديث عن المعون الها  التي يجب      الإن ى  إرس شة      ال إل عراق دون مناق

دوان، و  ذا الع اريخ له اي 21بت س  2003 م صدر مجل ن ي رار الأم  ]183[ )2003 (1438 الق

 الأمن قتصادية، فهل يكون هذا العمل القانوني من قبل مجلس  لإ واالإنسانيةحول الحالة في العراق  

دخل     إ ل ت راق؟ وه ى الع سكري عل دوان الع شرعية الع راف ضمني ب معت دة الأم سائل  المتح بالم

سانية ي  ،الإن ادةوف ار إع دوان  أعم ى الع ة عل شرعية الدولي ضفي ال راق ي ون ؟]167[ الع ل يك  وه
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رار ال د ) 2003 (1438ق ىإق ستار عل تدل ال راق،  س ي الع ة الوضع ف دائر حول طبيع دال ال  الج

د     لعلاقة بين قوى الإ   وطبيعة ا  از الأ     عجز    أنحتلال والعراق، بع ذا الجه ى       ه ؤتمن عل من  أممي الم

تجاه ما تعرضت له دولة مستقلة ذات سيادة؟ وهل  إ قرار يعبر عن موقفه      إصدار، من   وسلام العالم 

ة عل         ة المهيمن الم في حاجة        ستكون الولايات المتحدة الدول ى ى الع  لتصريف شؤون    أممي  إطار  إل

ة؟                 نأ أمالعالم،   درج ضمن شؤونها الداخلي دريجيا لين انون سيحكم     وأي هذا التصريف سيحول ت  ق

دولي،   إطار تفاقي في إ أساس لىولي الذي نتج عدالعلاقات الدولية؟ هل هو القانون ال       أم المجتمع ال

  .]164[؟ ا ليطبق عالمياهو قانون الدولة القوية الذي يصاغ داخلي

 الأمريكيةإن الإجابة على هذه التساؤلات تصب في قالب واحد،و هي أن الولايات المتحدة              

ا شكلا من عتبارهإستخدام القوة العسكرية بإما يخدم مصالحها، ودون التردد في      ب إستراتيجيةتعتمد  

ا  نفراد بالقرار الدولي لف   الإأشكال الفعل الأحادي و    ى و  رض النظام الع د، حت ى   إنلمي الجدي ان عل  آ

دولي،     الدولية و حساب الشرعية    انون ال ا الق ذا              إ وإنه ة لتجسيد ه دولي آآلي ستعملت مجلس الأمن ال

واء ب  ام س وإالنظ شاور و  قتران الق ة، أو الت ن جه شرعية م ر الإة بال الرأي الأخ ام ب ة   هتم ن جه م

رى د   ]163[أخ دول تح ن لل ل يمك ا     ي، فه وة الق رض ق وة، وف انون الق ادئ نون وق سانيةالمب  الإن

  .]164[؟نفرادية القرار في مجلس الأمنإ يتحدل ضمان الشرعية الدولية، والمشترآة بما يكف

ة     العراق لأآثر من ثلاثة عشر سنة و       على   الإنساني الحصار   إن الذي اعتبره البعض جريم

دوان العسكري ا          تحت غطاء الشرعية الدولية و     إنسانية م الع ة، ث رارات الأممي ذه    الق ى ه لمباشر عل

ا                  وم ترتكز أساس الدولة المدمرة من الأساس، دليل آاف على أن الشرعية الدولية المراد فرضها الي

ال  إلىتسعى ، والإقناععلى عنصر القوة لا على عنصر       ة في      إهم ادئ للقاعدة القانوني وين اله  التك

شروعية    د الم ن قواع د ع ل البع د آ ة تبتع شرعية الدولي ة، فال ة ضمير الجماع ي معالج ضايا ف  الق

ي  و ة الت سائل الدولي ذالم ا لإ  تتخ ا ذاتي رار موقف ز الق ا مرآ ارات  منه ددةعتب ر  إن،متع بء آبي  الع

سلط                  و المسؤولية جسيمة تقع على دول العالم ، خاصة وأن الجمعية العامة صارت في ذاتها تحت ت

  .)72ص(]54[قوى واحدة

ى ن مجلس الأمن ما هو       إفي الأخير ف   ر عن م     إل ة العضوية،      إراداتجموع    تعبي  دول دائم

إذا  ه   ف ا توافقت هات سياسية الإرادات م ى ال انون     إ  عل م المتحدة والق اق الأم زام مجلس الأمن بميث لت

ة للأعضاء، ف             و الدولي، ى ن المجلس يرقى      إتغليب مصلحة المجتمع الدولي على المصالح الذاتي  إل

ة        إحتمال نجاحه و  ، ف  المطلوبة ته بالدرجة االمستوى المطلوب و يتحمل مسؤولي     ى ني شله يتوقف عل ف

ة إ، و]8[أعضائه ن  إن مرآزي دور مجلس الأم وم ب أن يق ه ب ه أدت ب رار في اذ الق وميتخ ة الق  لدول

ل    بإرادتها الولايات المتحدة في تصريف شؤونها الخارجية        إرادةتداخلت  المرآز الجديد، و    في تحلي

اول  ة تن ة، وآيفي سائل الدولي ضايا والم ا، وإومعالجة الق سيطرة مجلس الأمن له تضحت صورة ال
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ع  ديمقراطي للمجتم ر ال م أن التعبي دة، رغ م المتح ة مؤسسات الأم ى آاف ن عل شاملة لمجلس الأم ال

ة الع        ة، و          الدولي آكل يكمن في الجمعي دل الدولي ة الع ة، وفي محكم في المنظمات المتخصصة،      ام

ة    ة العربي ة آالجامع ات الإقليمي ي المنظم ك   ن قإلا أ، ...وف رم تل د يحت م يع ن ل س الأم رار مجل

  .]163[ يمثل إرادة واحدة ممثلة في دولة واحدة تقود حرآة العمل فيهصبحالإرادات جميعا، وأ

  

  اتمةــالخ
  

  

ا ن مهم ي    يك صل ف امل ومف يم ش ذف أو     آالتقي ل للح سبي قاب يم ن ى تقي و يبق د، فه ن واح

افة سبي،       الإض يم ن أن التقي ة ب ن البداي درك م دما ن ذعن، وعن ستطيع أن نكون دئ ريبين وا ن نق   م

شل مجلس   واي نفس الوقت نكونفالموضوعية العلمية، و    واقعيين، لأن أسباب وظروف نجاح، أو ف

ا       ل، آم سبية الأص دة ن م المتح اق الأم ا لميث ه طبق ة ل لطاته المخول ه وس ي أداء مهام ن، ف   أنالأم

الأمن والمهتمين به تتغير بتغيير   ميكانزمات العمل وتطورات الساهرين على الأداء الحسن لمجلس         

  .الظروف

سؤول الأ     و ه الم ن بأن س الأم ا لمجل ئن نظرن ظ ولل سلم لحف يس    وال دوليين، ول ن ال الأم

لشائع أن مجلس الأمن     الخطأ ا إن   الدائمين الذين حاولوا عرقلة سير عمله بشتى الطرق، ف         ئهلأعضا

ه،     أن العيب يكمن في النصوص التي تنظم عمله، وط        هو الفاشل و    ريقة تشكيله، ونظام التصويت في

ديل ر والتع ذا يجب التغيي اق و ل ديل الميث ة، فتع ة، والواقعي ة القانوني ور من الناحي ذا أصعب الأم ه

اع يتوقف على موافقة الدول دائمة العضوية في المجلس            ذا ل   ، و بالإجم ة         نه ا من الناحي ون، أم  يك

م     " هايمدفال .  ك "ة فيقول   يالواقع ام للأم ين الع ع في   ...." المتحدة الأسبق    الأم و         الواق ه ل د أن ا متأآ  أن

اق          صا من ميث ر نق ذي  1945تمت صياغة ميثاق جديد في الوقت الحالي، لكان هذا الميثاق أآث ، ال

ر           مأبرم حين آانت شعوب وحكومات العال      الي آانت أآث ة، وبالت ة الثاني  تحت صدمة الحرب العالمي

  .)244ص(]25[" منظمة الأمم المتحدةاستعداد للتخلي عن جزء من سيادتها لصالح

ى إضافة اب أوإل ك غي ي   ذل زاءات الت ة الج دم فعالي اقفرضهايع ي  الميث دول الت ى ال  عل

د       أحكامتخالف   م يصل بع ذي ل دولي، ال ى  التنظيم ال شاء  إل ة  إن ة ذات سلطة    حكوم ة فيدرالي  مرآزي

ذا     شأن في المج  الهو   ون لها سلطة توقيع الجزاءات، آما     عليا واحدة يك   تمعات الداخلية المختلفة، وه

ازع          لن يتحقق لإ   ات، وتصارع المصالح، وتن ديولوجيات ختلاف الثقاف انون        الإي ادئ الق ا أن مب ، آم

 على رضا   تعتمدالدولي في حد ذاتها التي تحكم المنتظم الدولي لا تعتمد على فكرة الجزاء بقدر ما                

  .حترامهاإلتزام بالدول بقواعده والإ
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ل مجموعة دول،                 نمجلس الأم وعليه فان فشل     ه يمث شله لوحده، لأن يس ف  في أداء مهامه ل

ى      المتحدة تكون الدول الأعضاء، فقيام الأمم       آما إلاّ ولا يكون  ان عل ى        إ آ وم عل راض أساسي يق فت

وب  ى         إوج ف عل ا متوق رى، فنجاحه دول الكب ين ال اهم ب اون، والتف تمرار التع تمرار روح إس س

ادئ  ل لم يتحقق هذا التعاون وفقا  إذاار، ولا أمل للبشرية في سلم دائم        التعاون، والتحالف بين الكب    لمب

ختصاصاته الأساسية تأثر بطبيعة    إ في الميثاق، ولكن الواقع أثبت أن المجلس في ممارسة           الأساسية

بصدد آل حالة بعينها ، فوظف ليس من أجل          ، الدول الكبرى دائمة العضوية فيه     العلاقة القائمة بين  

دوليين، ولكن من أجل            حفظ الس  ى      إضفاء لم و الأمن ال شرعية عل شاط  ال رى، خاصة       ن دول الكب  ال

د، و      ا المتحدة الأمريكية الولايات   ذا      إنلرائدة للنظام العالمي الجدي ان ه النظر      الأمر  آ ى  طبيعي ب  إل

ة            ت النظام الجديد لم يتولد عنه تطور و        هذا أن ك الهادف دولي، آتل انون ال ى عزيز مبادئ وقواعد الق  إل

دول،       ءوإنماضمان السلم،    داء، و  الإ وعدم  العلاقات الودية بين ال ة،   إعت سيادة القومي رام ال وعدم   حت

دولي    إنبثق عنه   إالتدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة في الحقوق بين الدول، بل            فتقار التوازن ال

ين       شرق الذي آان قائما ب سار النظام ال              ال ديهي أن ي ذلك فمن الب ة       والغرب، ول د سياسة الأنظم جدي

ا في النطاق             وإستراتجيةالغربية، وبالذات سياسة     ى مبادئه  الولايات المتحدة الأمريكية، وتستقر عل

ا جعل مجلس الأمن          ذوه  ومناطق النفوذ،  والتدخل،  المعاهدات غير المتكافئة،   الدولي، مثل  أداة ا م

دول                  دد المحدود من ال ذا الع د ه أس في ي ه، و        الأعضا  باطشة شديدة الي ة العضوية في ى  ء الدائم عل

ة     إ تهميشه، و  إلىوهو الأمر الذي أدى      رأسها الولايات المتحدة الأمريكية،    ذه الدول راد ه رة  نف  الأخي

  .العدوان المسلح المباشر على العراقببالقرار الدولي وتنفيذه، 

ة                       وإدراآا ستغل بفعالي دولي يجب أن ي  منا على خطورة دور مجلس الأمن في المجتمع ال

ضمان                     للإنسانيةهادفة   ة هي ال ة الدولي ا، والتعددي ا أداء وظائفه ادرة بمقوماته ه مؤسسة ق ، طالما أن

البه         لتجسيد هذه الوظائف، وضمان السيادة و        ر لمط رة ومنب م تماسك الدول، فهي صوت الدول الفقي

ا      ،أمالهمو سانية دئ فهل يمكن لدول العالم تحدي قانون القوة و الهيمنة، وفرض قوة القانون ومب  الإن

ة؟       المشترآة   د       بما يكفل ضمان الشرعية الدولي اره، ويتحدى   إوهل يمكن لمجلس الأمن أن يعي عتب

  . الذي يفرض نظام عالمي أمريكي؟الأحاديالتصرف 
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